
 

 

 

  

  العيب الإجرائي 
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  عماني  في قانون المرافعات المصري وال

  

  

  إعداد الدكتور

  محمد يحيى أحمد عطيه

  مدرس قانون المرافعات بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

  وكلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان)) فرع دمنهور(( 

  

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٩

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

   :الخلاصة

دراسة "الخصومة القضائية  إجراءات   صحةوأثره على العيب الإجرائي (

   )عماني  في قانون المرافعات المصري وال "مقارنة

أن المشرع الاجرائي عندما تطلب أشكالا معینة في الأعمال المكونة للخصومة، 

أراد أن یضبط المسار الذي تسیر فیه سواء من جانب قاضیها أو حتى من 

 أحدهم أو انحرافه عنها بما ، على نحو یحول دون تحكمجانب المتقاضین فیها

الأشكال الإجرائیة إنما كذلك و .لا یجعلها قادرة على تحقیق أهدافها المرسومة له

هي وسیلة لغایة؛ فالقصد منها ضبط إجراءات الخصومة وعدم تركها لهوى 

الخصوم أو حتى القاضي، بما یجعلها تصل إلى النهایة الطبیعیة المأمولة 

الأمر كذلك كان و .مثلة في صدور الحكم الحاسم للنزاع في موضوعهاوالمت

ًمتعینا أن نعرض لمفهوم العمل الاجرائي ومقتضیات وجوده وصحته، حتى 

یتسنى لنا الوقوف على عیوب هذا العمل والتي قد تصل أحیانا إلى درجة من 

أو تجعله غیر .  الاطلاقالجسامة تفقده وجوده وتجعله معدوما لا أثر له على

قادر على إنتاج أثره القانوني المطلوب لو تم بالشكل وعلى النحو الذي تطلبه 

خلصنا كذلك من خلال هذا  .القانون، وبعبارة أدق فقد شرطا لازما لصحته

 الانعدام والبطلان لأن لكل البحث إلى حقیقة مؤداها أنه لا یجوز الخلط بین

لوله الذي یختلف عن الآخر على النحو الذي فصلناه في هذا منهما مفهومه ومد

ولذا ادعو المشرع في كل من مصر وسلطنة عمان إلى عدم الخلط . المقام

ٕبینهما، وكذا القضاء وان كان قضاء النقض المصري أكثر دقة ووضوحا في هذا 

  .الشأن من نظیره العماني



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٠

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  



       
  
 

   

 

 
 

٥٩١

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  تمهید وتقسیم

 إلى أن المشرع  في القوانین الاجرائیة عندما ؛في البدایة یتعین التنویه

یستلزم ضرورة استیفاء العمل الاجرائي المطلوب لمقتضیات ومفترضات معینة 

؛ إنما یهدف من  علیه أثاره القانونیةلترتیب  ومن ثم، وصحتهتلزم لوجود العمل

  من ناحیة،ظا على النظام القانوني برمتهوراء ذلك لتحقیق ضمانات معینة حفا

  . من ناحیة أخرىأو حفاظا على مصالح الخصوم أطراف النزاع

ومن هنا كانت السمة الغالبة على الاجراءات؛ أنها ذات طابع شكلي 

یر القضاء وأدائه سلحمایة أطراف العمل وتدعیم ضمانات التقاضي وحسن 

شودة بین الجمیع بصفة عامة أو الخصوم لوظیفته المتمثلة في تحقیق العدالة المن

  .بصفة خاصة

ٕ وانما ،ومع ذلك راعي المشرع أن الشكلیة المطلوبة لیست غایة في ذاتها
هي وسیلة فخفف من وطئتها ولم یغال في استلزامها، عندما تتحقق الغایة 

  .المرجوة من وراء تقریره لها

 یكتف بمجرد تقریره وانطلاقا من هذه الزاویة؛ وحتى تتحقق تلك الغایة لم

ٕلهذه الضمانات وفقط بموجب القواعد القانونیة، وانما قام بوضع مجموعة من 
الجزاءات التي تكفل احترامها وسلامة تطبیقها على أرض الواقع سواء من جانب 

  .جانب المتقاضین أمامها على حد سواءالسلطة القضائیة المختصة أو من 

لنجلي حقیقتها ونعرف أحكامها حتى  ؛ أهمیة موضوع البحثبدت ومن هنا 

یتسنى لكل ذي لباب أن یدیر دعواه بشكل صحیح یمكنه من كسبها، متى 

  .استطاع أن یتمسك بعدم سلامة الاجراءات الواجب اتباعها وفق صحیح القانون

 لتلك القواعد ًفاهماالقاضي والمتقاضي  یتأتى ما لموذلك بطبیعة الحال لن 

 وما یترتب على مخالفتها من ،عمال الإجرائیة ومقتضیاتها المتعلقة بالأالقانونیة

جزاءات إجرائیة تتعلق بالنظام العام أو الخاص بحسب مضمون المخالفة 

  .تمت مخالفتهاالقاعدة القانونیة التي طبیعة و

 أو ،السقوطك -وتبعا لذلك تتنوع هذه العیوب وتختلف في طبیعتها القانونیة

 وما یترتب علیها من دفوع متنوعة حسبما - یر ذلك غو أ البطلان أو ،الانعدام

  .یستبین لنا من خلال هذه الدراسة



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٢

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

ومما یجدر التنبیه إلیه في هذا الصدد؛ أن نطاق دراستنا سیتحدد في تلك 

 كأجزاء مكونة العیوب الاجرائیة التي تصیب الاجراءات المكونة للعمل الاجرائي

 رغم ما یكون بینها من ،عمل وهو الخصومة بوصفها حلقات في هذا اللها

؛ وهو الحصول على حكم یحسم النزاع في موضوعها، اتصال ووحدة في الهدف

 ، وسقوطها، واعتبارها كأن لم تكن،الشطبب -أو ربما تنقضي دونه أحیانا

 هذه  وبالتالي یكون نطاق الدراسة في حدود- وانقضائها بمضي المدة وخلافه

  )١(.إجرائیة  عیوبالجزئیات فقط وما یلحقها من

أما ما یتعلق بالخصومة كوحدة واحدة، فیتم النظر في مسألة صحتها من 

َّمثل النهایة الطبیعیة لها وهو یُعدمه من خلال البحث في العمل الاجرائي الذي 

 وبالتالي تثار كافة العیوب التي لحقت بالخصومة منذ بدأت ،الحكم القضائي

   )٢(.وحتى انتهت

ا مأتناول في أوله: عدة مباحثسمت هذا البحث إلى  فقد ق؛وفي سبیل ذلك

ها أقدم ت، وفي ثانیالأساسیةتحدید المقصود بالأعمال الاجرائیة ومفترضاتها 

نتعرض لبیان الأثار :  للمقصود بالعیوب الاجرائیة وأنواعها، وفي ثالثهماعرضا 

 الاجرائیة الجزاءاتالقانونیة المترتبة على تعییب العمل الاجرائي والمتمثلة في 

  : وذلك وفق التفصیل التالي. الخصومة صحةوالدفوع الناشئة عنها وأثرها على

  

  

                                                           

ن المرافعات المدنیة بطلان العمل الاجرائي في قانو: فوزي دهیم الرشیدي:  راجع -  ١

والتجاریة الكویتي دراسة مقارنة مع القانون الاردني، رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا 

للحصول على الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط 

  . وما بعدها٣٣، ص ٢٠١١

نات وأجزاء  وهذا یخرج عن نطاق دراستنا هذه والذي ینصب بصفة أساسیة على مكو-  ٢

  .الخصومة لا بوصفها كمجموعة ووحدة واحدة



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٣

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  المبحث الأول

  العمل الاجرائي وتحديد مقتضياته

 لم یضع المشرع في قانون المرافعات المصري أو العماني تعریفا محددا 

ا لمفهوم الاجراء، الأمر الذي فتح الباب واسعا لاجتهادات الفقه في هذ

المطلب (ونعرض في )  المطلب الأول(الخصوص وهو ما سنعرض له في 

للمقتضیات اللازمة لوجوده وصحته سواء في الجانب الموضوعي أو ) الثاني

  .الشكلي منه

 بمثابة وحدة  یعتبر؛العمل الاجرائيولكن یتعین التنویه في البدایة إلى أن 

صفها مجموعة من القضائیة بومن الوحدات التي تتكون منها الخصومة 

 ینهي النزاع فیها حكمالاجراءات المتتابعة التي یكون الهدف منها الحصول على 

بین أطرافها، ما لم یطرأ علیها طارئ یؤدي إلى سقوطها أو تقادمها أو اعتبارها 

كأن لم تكن أو لغیر ذلك من الأسباب الأخرى التي تؤدي لانقضائها دون حكم 

  .ا المكونة لها أیا كان القائم به فهو إجراء من إجراءاتهفیه

  المطلب الأول

    وطبيعته القانونيةمفهوم العمل الإجرائي

تبعا   في بیان معنى الاجراء القضائي؛ وذلكوقد تنوعت تعریفات الفقه

 عمل مادي فقط أو هو مجرد وهل ؛ طبیعته القانونیة في بیان وتحدیدهملاختلاف

  . ً قانونیاًیعتبر تصرفاأنه 

 ةرمباش نوالقان علیها یرتب �ال الأعمال :نه عباره عنبأ ه البعضفرّعإذ 

       أخرون قالو )١(.نیةوقان كرابطة لخصومةل ًإنهاء أو ًأو تعدیلا یراطوأو ت ًإنشاء

العمل القانوني الذي یعد جزءا من الخصومة القضائیة ویرتب علیه القانون : هو

بتحدیده وبیان شكله قام القانون عمل قانوني :  أو هو)٢.(أثرا إجرائیا مباشرا

                                                           

 رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة نظریة البطلان في قانون المرافعات،: فتحي والي.  د- ١

  .٦٦ ص ١٩٥٩القاهرة 

، دار الفكر العربي، القاهرة ، ص لمدنیةمبادئ الخصومة ا:   راغب فهمييوجد.  د- ٢

٢٥.  



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٤

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

وفي السیاق نفسه عرفته المذكرة الإیضاحیة لمشروع قانون ) ١.(ومضمونه وآثاره

 من الخصومة المدنیة العمل القانوني الذي یعد جزءا: المرافعات المصري بأنه

  . إجرائیةًویرتب علیه القانون آثارا

 النزاعاقعة على و عندما یقوم بتطبیق القانونلقاضي  وبالتالي فإن ا

انهاء  بهدف،  قضائیة بصدد خصومةًعملا قانونیا یأتي فإنه المطروح علیه،

 صحیفة ن حینما یعلالمحضر كما أن ،یصدره فیهس الذي حكمهمن خلال  النزاع

الدعوى، فإنه كذلك یباشر إجراءا من إجراءاتها لازما لانعقاد الخصومة فیها بین 

  . وصولا لغایتها النهائیة وهكذا حتى تتابع إجراءاتها،أطرافها

 الأساسیة؛ استلزم المشرع  الخصومة من مكوناتًمكوناالاجراء ولما كان 

 ، فضلا عن مراعاة  الواردة في النص القانونياستیفاءه لكافة البیانات والأشكال

 اتخاذ  اللازم أو الظرف الزماني أو المكانيالاجرائیة القانونیة المواعیدكافة 

ٕحتى یكون صحیحا مرتبا لآثاره، والا صار عدیم الأثر وغیر ذات فیه الاجراء 
 أو لكونه قد ، إما لكونه قد ولد معیبا بعیب مخالفة القانونعلى الاطلاق،قیمة 

مدى  نوع المخالفة و حسبما یتضح منًولد میتا أو بالأحرى لم یولد أصلا

  .جسامتها

یتعین أن یكون  یاإجرائ  أي عمل حتى یتسم بكونه فإن؛ حالةوعلى أی

قانونیا أي یرتب علیه القانون آثارا إجرائیة معینة، وبالتالي فإن أعمال الذكاء 

المحضة التي یقوم بها القاضي عند دراسته للقضیة بهدف الوصول للقرار 

  . من قبیل هذه الأعمالالمناسب فیها لا یعتبر

إلا بأن كان كما یلزم كذلك؛ أن یكون جزءا من أجزاء الخصومة المدنیة؛ و

خارجا عن نطاقها فلا یعد كذلك، كاستخراج شهادة ما من جهة إداریة مثلا مالم 

  )٢(.تقدیمها لجهة قضائیة ما حینئذ تعتبر كذلك هو یكن الهدف من استخراجها 

                                                           

، بدون مكان نشر، ٢٠٠٨، ١ط ون أصول المحاكمات المدنیة، قان:  عمر  نبیل. د- ١

  .٣٥٢ص منشورات الحلبي الحقوقیة 

الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة : عید محمد القصاص.  د-  ٢

  .٦٤١العربیة القاهرة، بدون تاریخ نشر، ص 



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٥

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 إجرائیا مباشرا؛ سواء ً ولكن أیضا یتعین أن یرتب أثرا،لیس هذا فحسب

  تسییرها المشاركة فيأو، قضائیة مثلا الخصومة كالمطالبة التمثل ذلك في بدأ

من خلال إعلانها وتقدیم الطلبات والدفوع فیها، وتعجیلها من الوقف أو الشطب 

كما هو الحال في الطلبات العارضة والمرتبطة بالطلب  أو في تعدیلها ،وخلافه

الأصلي والتي یترتب علیها اتساع نطاقها موضوعا أو أشخاصا من خلال 

 بحكم یحسم النزاع في الموضوع أو ،أو حتى في إنهائهاام، التدخل والاختص

 ویشترط ًربما دون حكم أحیانا نظرا لسقوطها أو تقادمها أو اعتبارها كأن لم تكن؛

ٕفي هذا الأثر أو تلك النتیجة أن تكون مترتبة على العمل بشكل مباشر، والا فلا 
  )١.(یعد كذلك

  مادیا إجرائیاًالاجرائي یعتبر عملا فإن هذا العمل )٢(ووفقا للراجح في الفقه

وذلك لأن طبیعة ) ٣(. بعض الفقهیه إلخلافا لما ذهبتصرفا قانونیا ولیس 

 ارادتین نحو إحداث اثر قانوني معین هاجالتصرفات القانونیة وما تقتضیه من ات

 والتي تترتب علیها أثارها القانونیة ، لا تنسجم وطبیعة الأعمال الإجرائیة،یریداه

  . من القضاة أو الخصوم أو الغیر أحیاناف النظر عن إرادة القائمین بهابصر

من  ةالقانونیة الموضوعیكما أنها لا تخضع لما تخضع له التصرفات 

صرف  واردة في القانون المدني كالرضا وضرورة اتجاه الارادة إلى الت قواعد

       في واحدةقواعد ا له جمیع الاجراءاتٕ، وانما تخضعالخ...والآثار المترتبة علیه

 بحتا یحدد القانون سلفا وبصورة جامدة الأثار ًعملا مادیات كانأسواء ؛ الغالب

 دونما أن یكون للخصوم أي ، وهذا یمثل السمة الغالبة علیهاالتي تترتب علیه

 م، أوالحضورة للإعلان  كما هو الحال بالنسبدور أو إرادة في هذا الشأن،

                                                           

ي قانون المرافعات، منشأة نظریة البطلان ف:   وأحمد ماهر زعلول- فتحي والي.  د-  ١

الموسوعة الحدیثة في : رمضان أحمد كامل. ، د٨٢، ص ١٩٩٧المعارف بالإسكندریة، 

  .                       ٥٨، ص ٢٠٠٧البطلان في ضوء الفقه والقضاء، المركز القومي للإصدارات القانونیة 

المرجع : ن كاملرمضا. ، د١٠٥نظریة البطلان، مرجع سابق، ص :  ماهر-والي.  د-  ٢

  .٦٠-٥٩السابق، ص 

الوسیط في قانون : عید القصاص. ، د٥٩المرجع السابق، ص : رمضان كامل.  د-  ٣

  .٦٤١المرافعات، مرجع سابق، ص 



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٦

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

یتمتع فیها الخصوم بقدر من التي و، جرائیةالإانونیة قالتصرفات صورة ال تأخذ

الحریة في تحدید الأثر القانوني الذي یریدونه في إطار التنظیم التشریعي 

الاجرائي، كما هو الحال في حالات ترك الخصومة والإقرار القضائي وتوجیه 

    )١(.الیمین الحاسمة في الحالات التي یجوز فیها ذلك قانونا

  انيالمطلب الث

   الموضوعية والشكليةمقتضيات العمل الاجرائي

وتتمثل هذه المقتضیات في نوعین من المفترضات الموضوعیة أو الشكلیة 

على حد سواء تعلقت بإرادة القائم به أو بمحله أو بسببه؛ أم تعلقت بضرورة 

شكال محددة، فضلا عن ضرورة تقدیمه في أحصوله كتابة وتضمینه بیانات و

   .ٕي أو المكاني المحدد لإجرائه والا سقط الحق فیه ولم ینتج أثرهظرفه الزمان

  )٢(.المقتضیات الموضوعیة: أولا

 بمثابة المفترضات الأساسیة لوجود العمل وقیامه وهي لا تخرج عن وهي

 له إرادة ه كون القائم ب:ویقصد به) ٣.( عنصر الإرادة- ١ :العناصر الآتیة

.  الإجراء وفق ما حدده القانون الاجرائي لهقانونیة وقدرة وصلاحیة على اتخاذ

من في حكمه فلا یعتد به، لأنه لم یولد موبالتالي إذا كان صادرا من مجنون أو 

 .أصلا لانعدام الارادة

                                                           

 ٦٣-٥٩الموسوعة الحدیثة في البطلان، سابق، ص: رمضان كامل.  في هذا المعنى د-  ١

  .٦٤٣، ص .٦٤٢صالوسیط  في قانون المرافعات، سابق، : عید القصاص. د

المسقطات والمبطلات في الدعوى المدنیة، : الأستاذ ولیـــد الحــامدي:  للمزید راجع-  ٢

. ٢٠١٣ -٢٠١٢محاضرة ألقاها أمام الهیئة الوطنیة للمحامین بتونس، السنة القضائیة 

بطلان العمل الاجرائي في قانون المرافعات الكویتي دراسة مقارنة : وكذا فوزي الدهیم

ون أصول المحاكمات الأردني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط بقان

  . وما بعدها١٤ص .٢٠١١

 لأن أثارها تترتب ، مع ملاحظة أن العمل الاجرائي المادي لا عبرة  بإرادة القائم به-  ٣

ولكن ذلك لیس صحیحا لو كان . بموجب القانون الاجرائي ودون نظر إلى إرادة صاحبه

  .فا قانونیا إجرائیا كما سلف بیانه في المتنتصر



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٧

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 كتقدیم الخصم ؛ویقصد به ما یرد علیه العمل الاجرائي. عنصر المحل -٢

و هو  أ بتقدیم مستند أو إحضار شاهد،ي وأمر القاض،لطلباته ودفوعه

 الاجرائي ذاته، وفي كلا الحالتین یتعین أن یكون هذا موضوع هذا العمل

ًالمحل موجودا وممكنا ومعینا أو قابلا له فضلا عن صلاحیته لأن یكون 
 )١.(محلا لعمل إجرائي صحیح ومشروع

  ممن یملكًأن یكون صادرا: ویقصد بها.  الصلاحیة للقیام بالإجراء -١

الخصوم  من  أممعاوناأم قاضیا  سواء أكان ناالقیام به قانوالقدرة على 

 ) ٢.(ممثلوهم بحسب الأحوال وأ

وبالتالي إذا صدر العمل الاجرائي من قاض لیست له ولایة القضاء، أو   

، أو توافرت بشأنها حالة من  الولائيفي مسألة خارجة عن حدود اختصاصه

ن المرافعات، فإنه  من قانو٤٦حالات عدم الصلاحیة المطلقة الواردة في المادة 

على أو یحول دون ترتیبه لآثاره القانونیة أحیانا یكون معیبا بعیب قد یفقده وجوده 

  .أضعف تقدیر

 حیث یتعین أن یكونوا قادرین ؛ وممثلوهملخصوموالأمر ذاته بالنسبة ل   

على مباشرة الإجراءات بشكل صحیح أمام القضاء، وهذا لن یتأتى ما لم یكونوا 

 وهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بأهلیة - أهلیة التقاضي- هلیة الاجرائیةمتمتعین بالأ

الأداء والتي لا تثبت إلا لمن بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة دون مانع أو 

  )٣.(عارض من عوارضها

                                                           

  . وما بعدها٤١٩ص مرجع سابق، : والي.  د-  ١

  .١١٩نظریة البطلان، مرجع سابق، ص :  ماهر-والي.  د-  ٢

 القاهرة، ص ١٩٨٦مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي : وجدي راغب فهمي.  د- ٣

 لا یجوز لأحد القضاة - مرافعات ٨١ مادةال كما تجب كذلك مراعاة ما نصت علیه .٤٥٧

ًولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملین بالمحاكم أن یكون وكیلا عن 

 أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت بالمشافهة الحضور أو المرافعة سواء أكان فيالخصوم 

ولكن یجوز . ًان العمل باطلإالدعوى مقامة أمام محكمة غیر المحكمة التابع هو لها والا ك

 وعلى .ًلهم ذلك عمن یمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانیة

 من قانون الاجراءات المدنیة العماني الصادر بالمرسوم ٨٣هذا نصت أیضا المادة 

 . وتعدیلاته٢٩/٢٠٠٢



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٨

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 أن : ونحوهم؛ فتعنيةكالمحضرین والكتب. وأما صلاحیة معاونو القاضي  

 زمانیا ومكانیا من ناحیة؛ وألا یكونوا یكون العمل داخلا في نطاق اختصاصهم

ممنوعین من مباشرته لسبب یتعلق بالمحافظة على حیدتهم ونزاهتهم من ناحیة 

أخرى، كما لو كان العمل المطلوب اتخاذه داخلا في نطاق اختصاص المحكمة 

) ١.(التي یعملون فیها وكان متعلقا بقریب أو زوج أو صهر حتى الدرجة الرابعة

ق المتنازع علیه داخلا في اختصاص المحكمة التي یعملون في أو كان الح

دائرتها، حیث لا یجوز لهم حینئذ أن یشتروا هذا الحق لا بأسمائهم ولا بأي اسم 

  .آخر مستعار

وهي المفترضات اللازمة لوجود الاجراء ) ٢(.المقتضیات الشكلیة: ثانیا  

 للشكل المحدد هاستیفاء وذلك من خلال ،وترتیبه لأثاره على نحو صحیح قانونا

 عن وجوب ً؛ فضلاهالبیانات المطلوبة فی  وتوافر بصفة أساسیة،له وهو الكتابة

 كإیداع -اتخاذه في التوقیتات والمدد الزمنیة المقررة لذلك، واتخاذه في المكان

 وبالترتیب الذي - صحیفة الدعوى أو الطعن في أمانة سر المحكمة المختصة

 حیث یلزم إبداؤها ؛كما هو الحال بالنسبة للدفوع الشكلیة )٣.(قرره القانون لذلك

                                                           

فعات، مرجع سابق، ص الوسیط في قانون المرا: عید القصاص.  في هذا المعني د- ١

 إجراءات مدنیة عماني وقد ٢٦ مرافعات مصري و٢٦ وراجع في ذلك نص المادة .٦٤٥

  .جاء النصان متطابقان مع اختلاف في الصیاغة فقط

عبد . ، د٣٦٦التعلیق على قانون المرافعات، بدون تاریخ نشر، ص: أحمد ملیجي.  د- ٢

ن المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندریة التعلیق الموضوعي على قانو: الحمید الشواربي

بطلان العمل الإجرائي في قانون : عبداالله  أحمد المفلح الصغیر. ، د٢٥٧، ص ٢٠٠٤

  .٢٨أصول المحاكمات المدنیة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، ص 

 كل إعلان أو تنفیذ یكون بواسطة المحضرین - : مرافعات السادسةالمادةنص :  راجع-  ٣

كما نصت المادة السابعة على ." .المحكمةبناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر 

ًلا یجوز إجراء أي إعلان وتنفیذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة : أنه

 في أیام العطلة الرسمیة إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور مساء ولا

) أ (  مكرر ١٩ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٩٩ لسنة ١٨لة بالقانون رقم معد ".الوقتیة

=  ، ٢٣٠ ، ١٧٨ ، ٦٣ و٩نصوص المواد : وراجع كذلك ،١٩٩٩ مایو لسنة ١٧في 



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٩

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

بداء الدفع بعدم إجمیعا ومعا ومن كافة أوجهها قبل الكلام في الموضوع أو 

   .ٕالقبول والا سقط الحق فیها

 من ١٠٨مفاد نص المادة :  بأن)١(محكمة النقضوتطبیقا لذلك قضت   

 عدا تلك المتعلقة بالنظام - یة قانون المرافعات یدل على أن سائر الدفوع الشكل

 التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى فيیسقط حق الخصم . العام 

 كـأن لم یكن لعدم الاستئناف باعتبارالدعوى یمس موضوعها ، و إذ كان الدفع 

ًتجدیده من الشطب خلال المیعاد المقرر قانونا هو من الدفوع الشكلیة المتعلقة 

متعلق بالنظام العام و كان البین من الأوراق أن الطاعن قد و غیر  بالإجراءات 

ٕ ، واذ كان للارتباط" ...... "  رقم الاستئنافتمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة 
 ارتباطً معا لما بین موضوعهما من الاستئنافینالهدف من هذا الطلب هو نظر 

ًفإنه یعد تعرضا لموضوع النزاع مسقطا لحق الطاعن فى إبدا ء الدفع المذكور و ً

 تطبیق في الحكم المطعون فیه هذا النظر فإنه لا یكون قد أخطأ التزامإذ 

وكما هو الحال بالنسبة للطلبات العارضة التي یتعین إبداؤها قبل إقفال  .القانون

  .وٕالا سقط الحق فیهاباب المرافعة في الدعوى الأصلیة 

 العمل الاجرائي لا  وهي أن؛ نخلص من كل ما تقدم إلى نتیجة هامة  

 ما لم تتوافر فیه تلك المقتضیات سالفة ً قانونیا صحیحاًیتصور وجوده وجودا

َّ والا تعیب الإجراء فلا یغني أحدهما عن الآخر؛الذكر كلتاهما معا  كذلك )٢.(ٕ
                                                                                                                                           

  من قانون المرافعات في خصوص البیانات الواجب توافرها في ورقة ٢٥٣،  ٢٤٣=

  كما نصت على .الخ....دیةالاعلان أو في صحف الدعاوى والطعون العادیة أو غیر العا

 من قانون الاجراءات ٢٤٣، ٢٣٤ ، ٢١٩، ١٧٢،  ٨،٦٤، ٧، ٥ذلك أیضا المواد أرقام 

  .المدنیة العماني

 ٥١ لسنة ٠٤٩٧الطعن رقم  ، في  ١٩٨٩/ ١/ ٢٥ وذلك بحكمها الصادر بجلسة  - ١

  .١٩٨٩-٠١- ٢٥ ، بتاریخ ٢٧٢  ، صفحة رقم ٤٠ الفنيمكتب ال قضائیة، مجموعة

 -الدفع ببطلان إجراءات الدعوى یجب  :  وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن- ٢

 إبداؤه أمام محكمة الموضوع فى الوقت - من قانون المرافعات ١٣٩ و ١٣٨ًوفقا للمادتین 

و إذن فإذا . فإذا سكت الخصم فلیس له أن یثیره لأول مرة أمام محكمة النقض . المناسب 

= ى وقوعها فى إجراءات التحقیق سابقة على الحكم فى الدعوى كانت المخالفات المدع



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٠

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

ٕ وانما ، في ذاتهاً لیست هدفا،فإن الشكلیة كسمة غالبة على الأعمال الإجرائیة
 لاسیما ،ا لما تكفله من ضمانات لحمایة الخصوم نظرهي مقصودة لغیرها

لمعرفة وهذا یدعونا  )١.(الطرف الأضعف منهم في الغالب الأعم من الحالات

المقصود بالعیوب الاجرائیة، وذلك من أجل بیان الأثر القانوني لها على صحة 

 مبحثین  وذلك فيفي هذا الشأنجزاءات أعمال الخصومة وما تستتبعه من 

   :متتالیین

                                                                                                                                           

 ، و لم یكن الطاعن قد تمسك بالبطلان المبنى علیها أمام محكمة الدرجة الأولى ابتدائیا=

  .  ، فلا یقبل منه أن یثیر ذلك أمام محكمة النقض الاستئنافو لا فى 

  . ٣٨٦ ص ،٣ ، ع مجموعة عمرقضائیة، ١١  لسنة ،٣٠رقم الطعن 

عبد . ، د٦٤٨الوسیط، مرجع سابق، ص :  القصاصدعی.  قرب من هذا المعنى د- ١

أحمد . ، د٢٥٧التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات، سابق، ص : الحمید الشواربي

  .٣٦٧التعلیق، سابق، ص : ملیجي



       
  
 

   

 

 
 

٦٠١

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  المبحث الثاني

  العيب الاجرائي وأنواعه

  

لا شك أن الوقوف على المعني المقصود بالعیب الذي قد یلحق بالأعمال 

 وذلك حتىالإجرائیة ویؤثر في وجودها أو صحتها؛ لهو من الأهمیة بمكان، 

الجزاء الذي یترتب  على الوقوف جسامته وتأثیره  معرفة مدىیمكن من خلال

ولأجل ذلك كان  . أو بطلانا بحسب الأحوالانعداماكان على وجوده وما إذا 

 على مفهوم العیب : نقف في أولهما؛حریا بنا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبین

نتعرف على أنواع العیوب الإجرائیة وذلك على النحو :  وفي ثانیهما.وتحدیده

  :التالي

  المطلب الأول

  مفهوم العيب الإجرائي

 للعیوب التي ً محدداًشریعات الاجرائیة لم تضع تعریفامن الجدیر بالذكر أن الت

 المرافعات ي؛ ومن بینها تشریعوتؤدي إلى بطلانهاالخصومة تعتري أعمال 

، لاسیما وأن التعریفات مما هماوهذا مسلك حسن من )١.(مانيُ والعالمصري

   .ها للفقه لیدلي بدلوه فیهااتختلف حولها الأنظار وتتعدد الرؤى، ولذا ترك

هو الوصمة وجمعه عیوب وأعیاب، وعاب الشيء أي : العیب في اللغة  

رفه عّ حیث ؛ لتوضیح المقصود به القانونيالفقهوقد تصدى  )٢.(ًصار ذا عیبا

في تكوینه أو ا ـ قانونیً أو وضعاذلك العیب الذي یشوب عملاً: أنهب البعض

                                                           

وكذا  .  المصري والتجاریة المدنیة المرافعات قانون من ٢٤ -  ٢٠من المواد  انظر  - ١

 من قانون الاجراءات المدنیة والتجاریة العماني الصادر ٢٤  - ٢١راجع نصوص المواد 

  .والتي عالجت مسألة بطلان الاجراءات والقواعد التي تحكمها. ٢٩/٢٠٠٢بالمرسوم 

، مجمع اللغة العربیة القاهرة، ص ١٩٩٩المعجم الوسیط، طبعة :   إبراهیم أنیس وأخرون-  ٢

  .٤٩٠، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص ١٩٩٩لعرب لسان ا: ، ابن منظور٦٧٠



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٢

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

لك ذ:  هوآخر وفي تعریف ،ل أو هو نقص یعتري إعداد العم)١.(مصدره

لنموذجه القانوني ویترتب القضائي غیر مطابق الإجراء من ل العیب الذي یجع

ذلك العیب :  بأنه تم تعریفه كذلككما) ٢.(الإجراء لآثاره القانونیةنتاج إعدم علیه 

أو . راءء القضائي ویترتب علیه عدم تحقق الغایة من الإجراءصیب الإجـالذي ی

  )٣.( منفعتهالعلل التي تنقص من قیمة الشيء أو: هو

 لتعریف العیب بمناسبة منازعة ؛ المصریةمحكمة النقضكما تصدت 

الآفة : عرضت علیها بخصوص ضمان العیوب الخفیة في المبیع قائلة هو

  )٤.(للشيءالطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة 

 أو خلل  نقص:وهذه التعریفات تتفق في مجملها؛ على أن العیب إنما هو

 نظرا  یؤدي إلى عدم قدرته على إنتاج آثاره القانونیة الاجرائيمل في العوقصور

مقتضیاته الموضوعیة أو الشكلیة سالفة البیان في لعدم استكماله لمقوماته و

  هو أحدالقائم بهلا فرق بعد ذلك في أن یكون  .المبحث السابق من هذه الدراسة

  . أو معاونوهاأو الغیر أو المحكمةفي الدعوى م والخص

  

  لمطلب الثاني

  أنواع العيوب الإجرائية

العیوب الاجرائیة تتعدد من حیث مدى جسامة مخالفة الاجراء لنموذجه 

القانوني كما ورد في القاعدة الاجرائیة، وبالتالي تنوعت إلى عیوب جوهریة 

وأخرى غیر جوهریة أو ثانویة و سوف نقف على حقیقة المعنى المقصود بكل 

  :تاليمنهما وفق الترتیب ال

                                                           

معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة الأستاذ منصور القاضي، المؤسسة :  جیرار كورنو-١

  .١١٥٣، ص ١٩٩٨الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان الطبعة الأولى 

  .١٥١نظریة البطلان، سابق، ص :  ماهر-يوال. د -  ٢

البیع -، العقود المسماة ٢٠٠٥التبسط في شرح القانون المدني :  محمود جلال حمزه. د-  ٣

  .١٦٢ جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان الاردن، ص - والایجار

، مجموعة القواعد القانونیة، الجزء ٨/٤/١٩٤٨بجلسة  الصادر ٢٩٦رقم  نقض مدني - ٤

  .٥٨٧الثاني، ص 



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٣

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 للعیوب محددا لم یضع القانون تعریفا )١(.العیوب الاجرائیة الجوهریة: أولا

 وبالفعل بذل الفقه )٢.(ٕالجوهریة، وانما ترك ذلك كعادته لاجتهادات الفقه والقضاء

 محاولات جادة في هذا المضمار في سبیل تحدید المقصود بالعیب )٣(والقضاء

  .الجوهري

 أن الاجراء قد خالف :أن العیب الجوهري یعني یلزم القول ب؛وفي البدایة

ًشكلا جوهریا لازما لوجوده وصحته؛ ومن ثم عرف بعض الفقه الأشكال 
هو الشكل : الأشكال اللازمة لوجود العمل أو بمعنى آخر:  بأنها- بحق- الجوهریة

  )٤(.الذي یترتب على تخلفه عدم الوجود

تي تضفي على العمل  الأشكال ال:وذهب بعض الفقه إلى تعریفها بأنها

. صفته الممیزة وطبیعته الخاصة، والتي بدون وجودها یكاد العمل غیر موجود

الأشكال الأساسیة لوجود العمل، أو اللازمة لتحقیق الغایة : وعرفها أخرون بأنها

تلك التي تعطي العمل الوجود أو : أو هي. التي قصد المشرع تحقیقها من ورائه

  )٥.(ل غیر الجوهریةشكاتمیزه عن غیره من الأ

                                                           

 من قانون المرافعات الملغي ٢٥ع المصري في المادة  وهذا المصطلح استخدمه المشر-  ١

إذا نص القانون على بطلانه، أو شابه عیب جوهري ترتب :  جاء فیها حیث٤٩لسنة  ٧٧

 ١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات الحالي٢٠وقارن نص المادة ." علیه ضرر للخصم

العیب  لفظ فجاء" .اء أو شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من الإجر:". علىوالتي نصت

 وجود العیب یترتب مجرد المشرع أن البطلان الجوهري لیقول عن التقیید بوصف مطلقا

  . قصدها لم تتحقق بسببهالغایة التيمتى ثبت أن الاجرائي 

أصول المحاكمات  في المواد المدنیة والتجاریة، مطبعة المفید : رزق االله أنطاكي.   د-  ٢

  .٣٩٢، ص ١٩٦٤الجدید 

البطلان في المواد الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة : مدحت محمد الحسیني.  د- ٣

  .٢٢، ص ١٩٩٣الاسكندریة 

  .٢٤٠ – ٢٣٧ نظریة البطلان في قانون المرافعات، سابق، ص:  ماهر-يوال.  د-  ٤

نظریة :  أحمد ماهر- فتحي والي.  تفصیلیا لهذه التعریفات وغیرها لدى دً راجع عرضا-  ٥

 ومن أمثلة الأشكال .٢٤٠ -٢٢٧، مرجع سابق، ص ١٩٩٧ في قانون المرافعات البطلان

توقیع المحضر على ورقة الإعلان، وتحدید شخصیة طرفي الدعوى على نحو : الجوهریة

یحددهما بدقة ودون تجهیل في الصحیفة، وتوقیع القضاة على مسودة الحكم ونسخته 

 إلخ ...الأصلیة



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٤

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

الأشكال التي تتصل بسبب وجود العمل والذي لابد : وعرفها البعض بأنها

أن یحقق الغرض الذي وجد من أجله هذا العمل، والذي إذا أغفل اعتبر العمل 

  )١.(ًالاجرائي معیبا

وهذا الكلام مفاده ومقتضاه؛ أن الشكل المطلوب في العمل الاجرائي جزء 

 ومن ثم لا یتصور وجود -  أي ركنه-خلا في ماهیته وتكوینهلا یتجزأ منه، ودا

ٕالعمل بدونه على الإطلاق، وهذا بطبیعة الحال یؤدي لیس إلى بطلانه فقط وانما 
 ومرتب  وشتان ما بینهما، إذ الاجراء الباطل موجود وقائم،إلى انعدامه أیضا

 ًعله عاجزا وفیه خلل ج،وجود معیبمع ذلك  ولكنه لآثاره حتى یقضى ببطلانه،

ًعن ترتیب الآثار القانونیة التي كانت ستترتب علیه لو كان صحیحا، ولیس 

، حیث إنه لم یولد أو قل ولد ًكذلك الإجراء المنعدم؛ لكونه غیر موجود أصلا

  . میتا

 وشرطه؛ فالأول داخل في ماهیته ءأي الفرق بینهما كالفرق بین ركن الشي

ة  ولكنه في نفس الوقت لازم لصح،ج عنهاولازم لوجوده، بینما الشرط أمر خار

حیانا بین الركن والشرط یجعل البعض أ، وربما الخلط  وترتیب آثاره علیهالاجراء

 لاختلاف الآثار القانونیة التي تترتب ،یخلط كذلك بین الانعدام والبطلان

  .وهذا ما یجب لفت الانتباه إلیه في هذا المقام) ٢.(علیهما

                                                           

المحاكمات المدنیة بین النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة، أصول : إلیاس أبو عید.  د-  ١

  .٣٣٣، ص ٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

  لو كان الحكم القضائي خالیا تماما من الأسباب التي بني علیها هنا یكون معدوما لا - ٢

تالي یمكن  والتي لا یتصور وجوده بدونه، وبال،باطلا نظرا الحكم لجزأ أساسي من أجزائه

 ولیس الحال كذلك لو كان الحكم مشتملا على الأسباب ،رفع دعوى مبتدأه لتقریر انعدامه

 ومع ذلك كان التسبیب فیه قصور أو لم ،التي بني علیها واستمد منها القاضي اقتناعه

الخ هنا لا ... أو كان فیه فساد في الاستدلال للوصول للنتیجة التي انتهى إلیها،یكن كافیا

ٕ وانما لا سبیل إلى تصحیح ما شاب الحكم من أسباب ، المبتدأةن اللجوء إلى الدعوىیمك

 ؛ إحتراما لحجیة الأحكام القضائیة،البطلان إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا

فالعیب  . وصونا لاستقلال القضاء وتدعیم هیبته، المراكز والحقوق التي قررتهارواستقرا

=  على نحو یفقده كیانه الأساسیةوأركانه  یجرد الحكم من مقوماتهالجسیم هو العیب الذى 



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٥

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 الذي ینطوي على :إلى أن العیب الجوهري هونخلص من كل ما تقدم؛ 

   أو انتفت  فیه ارادة القائم به، أو خلا من محله أو سببهمخالفة لشكل جوهري

تحقیقه لغایته التي أرادها المشرع من ومن ثم فقد أساس وجوده وبالتالي لا یمكن 

لنظام لحمایة  تحقیق مصلحة عامة والمتمثلة في ،خلال تقریره له واستلزامه إیاه

 ضمانة إجرائیة للخصومل ا، أو تحقیق من جهةحسن سیر العدالةل االعام وضمان

 .من جهة أخرى

بعدما عرفنا المقصود  .العیوب الإجرائیة غیر الجوهریة أو الثانویة: ًثانیا  

بالعیوب الجوهریة؛ كان لزاما أن نتعرف كذلك على العیوب غیر الجوهریة، 

  على مخالفة لأشكال قانونیة ثانویة لها فوائدبوصفها بمفهوم المخالفة تنطوي

   )١.(ضروریة بصفة مطلقة لصحة العمل ولكنها لیست ،للإجراء

 الهدف منها حث القائم بالعمل على سرعة إنجازه ؛ أشكال تنظیمیةًإذا هي

 كما هو الحال بالنسبة للمیعاد الذي یقوم فیه ، دونما تأخیرفي الوقت المناسب

فة الدعوى، حیث حدده النص العماني بعشرین یوما على المحضر بإعلان صحی

                                                                                                                                           

 ً موجودا منذ صدوره، فلااعتبارهبماله من حصانه ویحول دون   ویطیح،وصفته كحكم=

 لأن ،علیه التصحیح  ولا یردالمقضي ولا یرتب حجیه الأمر القاضي،یستنفذ سلطه 

دعوى البطلان : ر أبو العینینمحمد ماه. د: أنظر في هذا. المعدوم لا یمكن رأب صدعه

، وفي التمییز بین انعدام الاجراء ٦٣١الأصلیة، منشور بمجلة المحاماة العدد الأول، ص

النظریة : وجدي راغب. د: أنظر. وبطلانه، إذ المنعدم لا یمكن تصحیحه عكس الباطل

 وفي هذا المعنى. ٤٠٣، ص ١٩٧٤العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، طبعة 

، ١٩٨٥نظریة الأحكام في قانون المرافعات، الطبعة الخامسة : أحمد أبو الوفا. د: أیضا

 لسنة ٥٠٩ الطعن رقم ، في٢/٣/١٩٨٢  جلسةنقض: ًوتطبیقا لذلك.  وما بعدها٣١٦ص 

 المبادئالمستحدث من  ،٢/١٩٩٩/ ٢٥ الصادر بجلسة نقض حكمها وكذا  .قضائیة ٤٥

 أساسیة االحكم أركانحیث استلزمت في . ٧٧مة النقض صبمحك المدنیة للدوائر القانونیة

أن و.قضائیة جهةتتبـــــــــــــــــــع  من محكمهصدوره  :وهيًحداها یعد معدوما إإذا ما تخلف 

أوراق سائر شأن  ًیكون مكتوبا ة، وأخیرا خصومفي أي قضائیةبمالها من سلطه  یصدر

  .المرافعــــــــــــات

  .٢٣١نظریة البطلان، سابق، ص:  ماهر-يوال.  د-  ١



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٦

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

الأكثر من تاریخ استلام المحضر للصحیفة، بینما حدده النص المصري بثلاثین 

 على المتقاضین بمنحهم ضمانات تحقق مصالحهم وتعود ً أو تیسیرا)١.(یوما

 وهي تلك التي یجب أن: بالفائدة علیهم، ومن الأمثلة على ذلك مواعید الحضور

تنقضي بین الإعلان بالدعوى والمثول أمام المحكمة في الجلسة المحددة 

   )٢.(لنظرها

 الذي لا موطن له في نطاق دائرة اختصاص - اتخاذ المدعيوجوب أو 

حتى یتمكن ) ٣.( له موطنا مختارا فیها-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

ٕ والا ،عواه دونما عناءالمدعى علیه من مخاطبته فیه بكافة الأوراق المتعلقة بد

                                                           

إجراءات  ٧٠،  ٦٩ مرافعات مصري وكذا نص المادتین ٦٩ و٦٨المادتان  :  راجع-  ١

ماني والتي قررت عدم البطلان على عدم إعلان الصحیفة خلال تلك المدة، مع ُمدنیة ع

 عماني، واللتان  قررتا إمكانیة ٧١ مصري و٩٩وجوب مراعاة ما نصت علیه المادة 

 الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم تكلیف المدعي للمدعى علیه بالحضور خلال اعتبار

 ومتى -المدعى علیه-ثلاثة اشهر من تاریخ رفع الدعوى وذلك بناء على طلب الخصم

  .كان ذلك راجعا  إلى فعل المدعي وتقصیره

دائیة  میعاد الحضور خمسة عشر یوما أمام المحكمة الابت- مرافعات٦٦  حددتها المادة- ٢

 ویجوز في حالة الضرورة الجزئیة،ومحكمة الاستئناف وثمانیة أیام أمام محاكم المواد 

ومیعاد  .ٕنقض هذین المیعادین إلي ثلاثة أیام والي أربع وعشرین ساعة علي التوالي

 ویجوز في حالة الضرورة نقض ساعة،الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون 

عة إلي ساعة بشرط أن یحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا هذا المیعاد وجعله من سا

ویكون نقص المواعید في الأحوال المتقدمة بإذن من . البحریةكانت الدعوى من الدعاوى 

 وهي المقابلة لنص .قاضي الأمور الوقتیة وتعلن صورته للخصم مع صحیفة الدعوى

لت هذه المواعید ثمانیة أیام أمام  من قانون الاجراءات المدنیة العماني والتي جع٦٧المادة 

  .المحاكم الابتدائیة وعشرة أیام أمام الاستئناف

 إذا أوجب علي الخصم تعیین موطن مختار فلم یفعل أو - مرافعات١٢المادة :  أنظر- ٣

كان بیانه ناقصا أو غیر صحیح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجمیع الأوراق التي یصح 

 إجراءات ١٢والأمر ذاته قررته الفقرة الأولى من المادة . ختارإعلانه بها في الموطن الم

  .ُمدنیه عماني



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٧

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

فلا بطلان على تخلفه عن القیام  بهذا الاجراء، وكل ما هنالك أن المشرع قرر 

  )١.(إمكانیة إعلانه بهذه الأوراق في أمانة سر المحكمة المختصة

ًوكذلك في كل الأحوال التي لا یتطلب فیها المشرع شكلا معینا للإجراء، 

قدیمه على النحو وبالكیفیة والشكل حیث یكون للمتقاضین مطلق الحریة في ت

ویكون هذا عادة للأعمال ) ٢.(ٍالذي یروق لهم، وتسمى حینئذ بالأشكال الحرة

  .التي تتم شفاهة أمام القاضي

ٕوبالجملة یتعین عدم المغالاة في الشكلیة والحد منها ومن آثارها والا 
 للقاضي أن ، ومن هذا المنطلق لا یجوزانحرفت عن مسارها والهدف من تقریرها

یحدد أشكالا للإجراء من عنده، دونما أن تكون له هذه السلطة بموجب القانون، 

كذلك فإن الأشكال التي تعد عیوبا إجرائیة تؤدي لبطلانه لابد وأن تكون أشكالا 

ٕقانونیة جوهریة، ولیست مجرد أشكالا ثانویة والا كان ذلك إغراقا في الشكلیة ما 
 :، وهذا ما سنتعرف علیه أكثر في المبحث التاليقصده المشرع وما رمى إلیه

  

  

  

  

                                                           

  . مرافعات سالفة الذكر١٢/١ وقد نصت على هذا المادة -  ١

  .١٦٣، ١٦١ مرجع سابق، ص البطلان،نظریة :  ماهر-والي.  د-  ٢

.  



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٨

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  لثالمبحث الثا

   تعيب إجراءات الخصومةل القانونية الآثار

   "  الانعدام-البطلان" 

  بصفة عامة والاجرائیة بصفة خاصة مما لا شك فیه أن القاعدة القانونیة

من یخالف أحكامها، ً في كونها تتضمن جزاء یوقع جبرا على ؛تتمیز عن غیرها

وهذا ما یفرض احترامها ویضمن تطبیق أحكامها إما طواعیة واختیارا أو جبرا 

  . المختصةمن خلال السلطة القضائیة

 قانون المرافعاتمخالفة قواعد  على ً مترتبااًإجرائی  جزاء؛ ویعتبر البطلان

 ا إجرائیا أثر ومن ثم یعتبر.)١(  بصفة خاصةالشكليكقواعد یغلب علیها الطابع 

وهذا الجزاءات .  تلكالمسئول عن مخالفة قواعده مواجهة الخصمقانون في رتبه ال

 مثل شطب  واحدة الخصومة ذاتها كوحدة أن یتم توجیهه إلىالاجرائیة یمكن

تم توجیهها إلى أن ی أو )٢.(وسقوطهاها وقف وأالدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن، 

و انعدامه أو سقوطه تبعا لنوع وجسامة  ناعیة علیه بطلانه أالإجراء ذاته

   .)٣( وهذا هو ما یعنینا في هذا المقام بصفة أساسیة المخالفة

  المطلب الأول

  ئي الإجرا العملبطلان

لكونه وسیلة  من  ،ائیةرالإج الجزاءات اعوأن من أهم) ٤(یعتبر البطلان

 لاحرم كافة یبتهاهكفالة و ،العدالة سلامة قلتحقی وریةرالض العملیة الوسائل

                                                           

 قانون :احمد هندي. ، د٤٩٥سید أحمد محمود، أصول، ص. د:  في هذا المعنى- ١

  .٨٤١لمرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق ص ا

  . وهو ما یخرج عن نطاق دراستنا هذه كما سبق بیانه-  ٢

بطلان العمل الاجرائي في : ، وراجع أیضا.٤٤٢ ص ،مرجع سابق: وجدي راغب.  د-  ٣

  . وما بعدها٣٣قانون المرافعات الكویتي دراسة مقارنة بالقانون الاردني، مرجع سابق، ص 

، ١٩٩٩البطلان في قانون المرافعات : عبد الحكیم فوده. د: لمزید من التفصیلات راجع ل- ٤

البطلان المدني الاجرائي : عبد الحمید الشواربي. دار المطبوعات الجامعیة مصر، م

أسباب البطلان في : عاطف فؤاد. ،  د١٩٩٦والموضوعي، منشأة المعارف بالإسكندریة 

=  العمل نبطلا: عبداالله أحمد المفلح الصغیر .ار نشر بدون د٢٠٠٣الأحكام المدنیة 



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٩

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 تمكین الخصوم من مراقبة مدى سلامتها من الناحیة بهدف ، وذلكالخصومة

َّ والا قاموا بتعیی،القانونیة لقواعد لٕبها وابطال آثارها من خلال المحكمة طبقا ٕ

  .القانونوالاجراءات المحددة في 

ي  فماشأنه) ١.(ُ التشریعین المصري والعمانيوتجدر الإشارة هنا؛ إلى أن

 نحو التخفیف من اتجها معاقد  )٢(.ذلك شأن سائر التشریعات الاجرائیة الحدیثة

تفادي الحكم بالبطلان ذلك  كلما أمكن ااستلزام الشكلیة والمغالاة فیها؛ فقرر

  )٣( . بوسائل مختلفة سنتعرف علیها في حینها،كجزاء على مخالفة الشكل

، ونمیز بینه وبین  وقواعدهن على مفهوم البطلا- :ً ولكن یتعین أن نقف أولا

  -:عدة فروع متتالیةوذلك في . غیره من الجزاءات الاجرائیة الأخرى ذات الصلة

  الفرع الأول

  مفهوم البطلان وقواعده

راء الفقه في وضع مفهوم محدد للبطلان، فعرفه بعضهم آ وقد تنوعت  

 ویؤدى إلى  لنموذجه القانونيمخالفته نتیجة الاجرائيالعمل ب یلحق وصف: بأنه

                                                                                                                                           

 رسالة دكتوراه، جامعة -دراسة مقارنة-الاجرائي في قانون أصول المحاكمات المدنیة=

  .٢٠٠٧عمان العربیة الأردن 

 ٧١٥ والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد رقم ،م٢٠٠٢ /٣/ ٦ :بتاریخ المـوافـــق  والصادر-  ١

 لسنة ٩٢ بالمرسوم :عدیدة أهمها، وقد وردت علیه تعدیلات ٧/٣/٢٠٠٢الصادر بتاریخ 

 والمنشور ٢٠٠٦ / ١١٩، وبالمرسوم ٨٠٢، والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد ٢٠٠٥

 والمنشور بالجریدة ٢٠١٠ لسنة ٥٥، وبالمرسوم السلطاني ٨٢٩بالجریدة الرسمیة العدد 

  .٩١١العدد الرسمیة 

أحمد . ، د١٢ ص،٤ بند ١٩٨٤ائي والاختصاص، طبعة النظام القض: أمینة النمر.  د-٢٠

 دار ،١٩٨١الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، طبعة : السید صاوي

: السعید محمد الأزمازى. عبد الحكم شرف ود.   د١٤ ، ص ٩النهضة العربیة، بند 

  . ٢٢ ، ص ٢٧، بند ١٩٩٨ قانون المرافعات، الطبعة الأولى فيدراسات 

 مرافعات مصري وكذا ما یقابلها من قانون ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠/١ راجع نصوص -  ٣

وتتطابق  . ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١/١الاجراءات المدنیة والتجاریة العماني وتحدیدا المواد  

  .هذه النصوص في خصوص ما قضت به في هذا الشأن اللهم إلا في الصیاغة فقط



       
  
 

   

 

 
 

٦١٠

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

التكییف القانوني أو :  أو هو)١(.عدم ترتیب الآثار القانونیة لو كان صحیحا

الوصف القانوني لعمل إجرائي تم اتخاذه دون أن یكون مطابقا لنموذجه 

الجزاء الذي رتبه المشرع على إخلال الخصوم : أو هو عبارة عن) ٢.(القانوني

 الذي یؤدي إلى عدم إنتاج الآثار العیب:  أو هو)٣.(بإحدى القواعد الاجرائیة

بینما عرفه البعض الآخر بأنه عقوبة تلحق العمل الإجرائي المعیب  )٤.(القانونیة

  .)٥(بعیب شكلي أو أصلي ویتمثل في إبطال العمل المعیب

 لیس هو العیب أو عدم  إلى أن البطلان-  بحق- وقد ذهب بعض الفقه

تكییف للعمل الناشئ  عن وجود عیب إنتاج الآثار القانونیة إنما هو وصف أو 

   )٦.(یؤدي إلى عدم إنتاج الآثار القانونیة التي ینتجها العمل لو كان صحیحا

ب َّفي حالة المخالفة الموضوعیة كتعی على حد سواء البطلانهذا ویترتب 

   متى كانت على قدر من  المخالفة الشكلیة أو ،الإرادة أو المحل أو السبب

مصري وما یقابلها  ٢٤:  ٢٠وتحدد المواد من  .لشكل جوهریا أو كان االأهمیة

                                                           

، ویرى سیادته أن البطلان هو جزاء إجرائي ٤٦٧سید احمد محمود، أصول، ص .  د-  ١

یتقرر بنص قانوني أو بدون نص في حالة تخلف شروط صحة العمل الإجرائي المتعلقة 

بمقتضیاته الموضوعیة فیما یخص الأشخاص أو الموضوع أو المتعلقة بمقتضیاته، كما 

 على الإطلاق، استاذنا الدكتور احمد هندي أن جزاء البطلان من أهم الجزاءات الإجرائیة

   . ٨٤٤المرجع السابق ص 

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر : نبیل اسماعیل عمر.  د- ٢

  .٥٣٠، ص١٩٩٤الاسكندریة 

موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة والاداریة والجنائیة، المكتب : مصطفى صخري.  د- ٣

  .٧٠٩ ، ص ٢٠٠٥الجامعي الحدیث بالإسكندریة 

نظریة البطلان في قانون المرافعات،  الطبعة : أحمد ماهر زعلول .  د-فتحي والي.  د-  ٤

 .٩ القاهرة، ص ١٩٩٧الثانیة 

٦٢  ٥-Brouilland (J.P.) « Les nullités des procédures pénales et civils 

comparés », précis Dalloz ١٩٩٦, p٩٨. 

مبادئ : وجدي راغب فهمي. ، د٩المرجع السابق، ص : ماهر دأحم. د-فتحي والي.   د- ٦

  .٣٥٤، ص ١٩٨٦القضاء المدني، دار الفكر العربي 



       
  
 

   

 

 
 

٦١١

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

شروط  معیاره و منه٢٤ - ٢١ماني وتحدیدا ُفي قانون الاجراءات المدنیة الع

 الحد من آثاره من خلال تصحیح الإجراء الباطل و أ، والتنازل عنهبه أوالتمسك 

  : وهو ما سأعرض له تباعا في الفروع التالیة.أو تحوله وانتقاصه

  الثانيالفرع 

  البطلان ب  الحكممعيار

كأساس ) ١(. بمعیار الغایة من الإجراءمانيُ والع المصريینالمشرعكل من أخذ 

للأشكال القانونیة للإجراء  في الاعتبار همامع أخذ . من عدمههللحكم ببطلان

        جمعا بین  أو الاجراءات المدنیة، قانون المرافعاتحسبما وردت في

:  أولى فمن جهةتحقیقا للتوازن المنشود والمأمول في هذا الشأن و،ینیالحسن

 لما یحققه من مصلحة ، نظرا القانوني للإجراءضرورة مراعاة الشكلحرصا على 

عدم المغالاة في راعیا : عامة أو خاصة بحسب الأحوال، ومن جهة أخرى

     .الشكلیة بما یحول دون تحقیقها لوظیفتها

دعوى على حدة  أن یبحث القاضي في كل اه؛ ومؤدومضمون هذا المبدأ  

ما إذا كانت الغایة التي قررها میتبین ل، وفق ما یحیط بها من ظروف وملابسات

في ضوء  و.من عدمهقد تحققت ه وألزم به د الذي حدالقانون للإجراء أو الشكل

عدم  ترتب على العیب الشكلي حسبما یتبین له، ومتى وجد أنه قد یقررذلك 

 والعكس صحیح ، ولو لم یكن منصوصا علیه، قرر بطلانهلغایته جراءالاق یتحق

 رغم وجود العیب الشكلي تحققت كان الإجراء صحیحاوجد أن الغایة فإذا  أیضا،

  ) ٢.( ولا یقضي ببطلانه ولو كان فیه نص یقررهالذي لحقه،

                                                           

  مرافعات هي الغایة من الشكل ولیس الغایة من الإجراء٢٠المقصود بالغایة في المادة و - ١

  نظریة :فتحي والى.  وهذا ما تدل علیه الأعمال التحضیریة للقانون، یراجع دككل،

، ص ١٩٥٩البطلان في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاهرة 

نبیل إسماعیل عمر، الوسیط، . ، د٣٦١وجدي راغب، مبادئ، مرجع سابق ص . ، د٤٠٣

  .٨٥٢احمد هندي، قانون المرافعات، مرجع سابق، ص . ، د٦٦٤مرجع سابق ص 

ًلإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على یكون ا"  مرافعات على أن ٢٠ ونصت المادة - ٢

بطلانه، أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من الإجراء ولا یحكم بالبطلان رغم 

=  من ٢١وهو ما نصت علیه أیضا المادة ". النص علیه إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء



       
  
 

   

 

 
 

٦١٢

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 ؛ لیس في وجود النص من عدمه للحكم بالبطلان،وبالتالي فإن المعیار

  وجودوتبدو أهمیة )١.( مدى تحقق أو عدم تحقق الغایة من الإجراءوٕانما في

 ،یب الإجراءَّ من إثبات تعإعفاء من یدعیه  في،النص الصریح المقرر للبطلان

   )٢.( لغایتههوأن هذا العیب هو السبب في عدم تحقیق

                                                                                                                                           

ما في هذا الشأن إلا أن قانون الاجراءات المدنیة والتجاریة العماني، ویتطابق النصان تما=

وكأنه قصد صراحة أن . ولم یترتب علیه ضرر للخصم..المشرع العماني أضاف عبارة 

ًمعیار الغایة لا یعمل به إذا أثبت الخصم أن ضررا ما لحقه نتیجة تعیب هذا الاجراء أو 

مخالفته للشكل القانوني المطلوب، وهو من هذه الناحیة كان موفقا عن نظیره المصري 

ومن ثم على القاضي أن یراعي ذلك عند قضائه . لذي جاء نصه خلوا من هذا تماماا

وقارن عكس ذلك قانون . بصحة أو بطلان الاجراء حسب ظروف كل حالة على حدة

المرافعات الكویتي واصول المحاكمات الأردني وقانون المرافعات التونسي حیث تبنى 

بطلان العمل : مزید من التفصیلات راجعلل" لا بطلان إلا بنص:" المشرع فیها قاعدة

وفي . الاجرائي في قانون المرافعات الكویتي دراسة مقارنة بالقانون الاردني، مرجع سابق

المسقطات والمبطلات في " محاضرة بعنوان: ولید الحامدي/ الأستاذ: القانون التونسي راجع

 -٢٠١٢السنة القضائیة ألقاها بالهیئة الوطنیة للمحامین بتونس، " الدعوى المدنیة 

جلة قانون المرافعات المدنیة  من م١٤فقد نص الفصل . ١٣ ص-٧ ص، ٢٠١٣

 بطلانه على القانون نص إذا باطلا الإجراء یكون  ":في فقرته الأولى على أنهوالتجاریة 

 المحكمة وعلى الأساسیة الإجراءات أو أحكام العام النظام بقواعد مساس بموجبه حصل أو

  ."نفسها تلقاء من تثیره أن

الدفوع المدنیة والاجرائیة والموضوعیة، منشأة المعارف الاسكندریة :  عبد الحمید الشواربي-  ١

  .٤٧٥، ص ٢٠٠٢

 یترتب البطلان علي عدم -: مرافعات١٩  ومن أمثلة النص الصریح ما ورد في المادة - ٢

. ١٣ ، ١١ ، ١٠ ، ٩  ،٧ ، ٦مراعاة المواعید والإجراءات المنصوص علیها في المواد 

 وهو .الخ...وهي المتعلقة بقواعد اعلان الأوراق القضائیة، ومواعیده وكیفیته وخطواته

یترتب البطلان على عدم  :  إجراءات مدنیة عماني بقولها٢٠الأمر نفسه الذي قررته المادة 

هي و. ١٣، ١٠ ، ٩، ٨، ٧ ، ٥مراعاة المواعید والاجراءات المنصوص علیها في المواد 

المتعلقة  بمواعید الاعلان ومباشرة الاجراءات من المحضر وفي التوقیتات المحددة، 

والبیانات الواجب توافرها في ورقة الاعلان، وكیفیته وخطواته وآثاره سواء أكان المعلن إلیه 

  .شخصا طبیعیا أم اعتباریا



       
  
 

   

 

 
 

٦١٣

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 فلا یستفید الخصم من ،ویؤسس لهذا المبدأ باعتباره إعمالا للقواعد العامة

 رغم ٕك بالبطلان رغم تحقق الغایة، واذا أستعمل حقه في التمسك بالبطلانالتمس

 إذ أن الغایة قد تحققت ، في استعمال هذا الحقًعسفاأمكن اعتباره مت) ١(.ذلك

 والمغالاة فیها )٢(الشكلیات الاغراق في والقضاء بالبطلان رغم ذلك یعد من قبیل

لمعیار لفكرة السلطة التقدیریة  كما یستند هذا ا.غایاتهاها عن جعلى نحو یخر

نتیجة حتمیة لمبدأ یعد للقاضي التي تتقید دائما بالغایة المخصصة لها، كما أنه 

  ) ٣.(وسیلیه الأشكال الإجرائیة

الــشكل أو البیــان  " : بــأن المــصریةقــضت محكمــة الــنقضتطبیقــا لــذلك و

 ٢٠ن م  عــدم جــواز القــضاء بــالبطلا- ثبــوت تحققهــا أثــره -وســیلة لتحقیــق غایــة 

ًكمـــا قـــضت أیـــضا بـــالبطلان لعـــدم تحقـــق الغایـــة مـــن  )٤(."مرافعـــات مـــن قـــانون ال

ــــه القــــانون فــــي الاجــــراء قائلــــة ــــذي تطلب ــــو صــــورة إعــــلان أوراق  نإ: الــــشكل ال خل

 هالمحــضرین مــن بیــان تــاریخ ووقــت حــصول الإعــلان واســم المحــضر الــذي باشــر

ــــه وصــــ ــــي یتبعهــــا واســــم مــــن ســــلمت إلی ــــره بطــــلان  فته،وتوقیعــــه والمحكمــــة الت أث

ـــن إلیـــه  الإعـــلان، اســـتیفاء ورقـــة أصـــل الإعـــلان لهـــذه البیانـــات أو حـــضور المعل

  )٥.(بالجلسة لا یزیل هذا البطلان

ن مخالفة المادتین بأ: مانیةُ وفي السیاق نفسه قضت المحكمة العلیا الع

 من قانون الاجراءات المدنیة والتجاریة یترتب علیه البطلان، غیر ٢٠ج و/١٣

                                                           

  . ٣٧١، ص١٩٩نظریة البطلان، بند : فتحي والى.   د-  ١

 . مرافعات٢٠یضاحیة لقانون المرافعات المدنیة و التجاریة تعلیقا على المادة  المذكرة الإ-  ٢

 المرجع السابق ص :احمد هندي. ، د٤٤٨ ص ، المرجع السابق:وجدي راغب.  د - ٣

٨٥١   

 مجلة المحاماة ، ق٦١لسنه ، ٨٧١ الطعن رقم ، في١٧/١١/١٩٩٩ نقض مدني جلسة - ٤

  والصادر بجلسة تمییز كویتي مدني:معنى، في ذات ال٢٧ص ، ٢٠٠١العدد الأول 

  .٢٠٠١ لسنة ١٤٧ الطعن رقم ١٨/٣/٢٠٠٢

  . قضائیة٥٢ ة، لسن٢٢٣٢، طعن رقم٢٧/٣/١٩٨٧ نقض مدني جلسة -  ٥



       
  
 

   

 

 
 

٦١٤

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

لا یحكم بالبطلان رغم النص علیه إذا "  إجراءات مدنیة٢١ وفقا لنص المادة أنه

   )١"(ثبت تحقق الغایة من الاجراء ولم یترتب علیه ضرر

وفي حكم آخر لها قررت وجوب مراعاة قواعد القانون عند إعلان 

ج، وأن القیام بإعلان مالك الشركة /١٣الاشخاص الاعتباریین وتحدیدا المادة 

شخصیة اعتباریة مستقلة یؤدي إلى بطلان الاعلان لعدم تحقق الغایة دونها ك

  )٢.(من الشكل المحدد قانونا

  

 كأسـاس للحكـم .ومع ذلك فإن هناك حالات لا ینطبـق فیهـا معیـار الغایـة

  -:وٕالیك أهمها لعمل الإجرائي،ابالبطلان كجزاء على تخلف مقتضیات 

مثــال ذلــك عــدم إعــلان  ًصــلا؛أهــو الــذي لــم یتخــذ : الإجــراء المعــدوم-١

هنـا مثــل   ومـع ذلـك حـضر الخـصم الجلـسة بالمـصادفة،،ورقـة التكلیـف بالحـضور

هذا الحضور لا یصحح الإعلان بحجـة تحقـق الغایـة مـن الإجـراء، فالمـشرع نظـم 

ً وهذا یفتـرض أنـه اتخـذ فعـلا ولكنـه لـم یـستوف الأوضـاع الـشكلیة ،بطلان الإجراء

  )٣.(ًأما المعدوم فلم یولد اصلا اً،أي ولد معیب التي حددها القانون،

  

توجیه الطاعن خطابا للمطعون : وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض بأن

شأن عقد البیع موضوع التداعي بضدها یخبرها فیه بموطنه الجدید لإعلانه علیه 

بصحیفة الدعوى ولـیس ن بإنذار العرض الموجه منه لها ووهو ذات الموطن المبی

قیــام المطعــون ضــدها بإعلانــه علــى العنــوان الأخیــر . العقــد المــوطن المعــین بفــي

                                                           

، ٢٠٠٥ /١٤٨ في الطعن رقم ١٤/١٢/٢٠٠٥ بجلسة - تجاریة–حكمها الصادر:  راجع-  ١

  .١١٥، مجموعة المكتب الفني، ص ٥ق . ، س١٠٧المبدأ رقم 

، المبدأ رقم ١٦/٢٠٠٦، في الطعن رقم ١٣/١٢/٢٠٠٦ علیا الصادر بجلسة  تجاري- ٢

ـ في الطعن رقم ٣/٥/٢٠١٠ وكذا عمالي علیا جلسة .١١٣، ص٧ق .، س١٢١

  .١١٣، ص١٠ق .، س١٠٦، المبدأ رقم ٤/٢٠١٠

محمود  .د ،٢٤٨الوسیط، بند: فتحي والي.  وما بعدها، د٤٥٢مبادئ، ص: وجدي.  د-  ٣

  .١٤٠، بند٢، جون القضاء المدني، مرجع سابققان: هاشم



       
  
 

   

 

 
 

٦١٥

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

عــدم حــضور الطــاعن أمــام محكمــة . أثــره بطــلان الإعــلان. بــصحیفة الاســتئناف 

   )١(.الحكم انعدام.  مؤداهالاستئناف

ــــــضیات  ــــــف أحــــــد المقت ــــــالبطلان لتخل ــــــضا إذا كــــــان الإجــــــراء مــــــشوبا ب ًأی ً

ًا كـــان الإجـــراء صـــادرا مـــن كمـــا إذ ، وصـــحتهالإجـــراء لوجـــود  اللازمـــةالموضـــوعیة

ًأو لم یتضمن موضوعا محددا، فهنا یكون الإجـراء بـاطلا فاقد للأهلیة شخص  ً أو ً

   )٢.(لو تحققت الغایة منهوحتى بالأحرى منعدما 

ًأیـــضا إذا تخلـــف الــــشكل وكـــان هــــو الوســـیلة الوحیــــدة لتحقیـــق الغایــــة -٢

حاجــة إلــى البحــث إلــى بطــلان الإجــراء حتمــا دون ذلــك یــؤدي  إذ .المقــصودة منــه

عــن تحقــق الغایــة مــن الإجــراء أو عــدم تحققهــا، مثــال ذلــك توقیــع المحــضر علــي 

إذ هـو الـشكل الوحیـد الـلازم لإسـباغ   والقاضـي علـى نـسخة الحكـم؛ الاعلان،ورقة

  ) ٣.(یهاصفة الرسمیة عل

. الإشـكال التـي نـص علیهـا القـانونلجمیـع ًإذا تم الإجراء مـستوفیا -٣

ً كمـا إذا تـم الإعـلان صـحیحا .حتـى ولـو لـم یحقـق الغایـة منـهًفإنه یكون صـحیحا 

إذا تخلـف عـن الإجـراء شـكل  و أ)٤.(ًولكنه لم یصل إلى علم المعلن إلیه شخصیا

ً فإنـه یظـل صـحیحا دون بحـث عـن تحقـق الغایـة أو عـدم ،من الإشـكال التنظیمیـة

  . تحققها

وى كمــا هــو الحــال فــي خــصوص إرفــاق أصــول المــستندات المؤیــدة للــدع

 ٦٥ تین حـسبما نـصت علیـه المـاد، وذلـكومذكرة شارحة كإجراء لازم لقید الدعوى

                                                           

 ٢٥٠٩الطعن رقم   وكذا في .١٢/١١/١٩٩٩ جلسة -ق٦٧ لسنة ٤٧٣٦ رقم  الطعن-  ١

  .٣٦٨ص، ١، ج٤٧س ٢٧/٢/١٩٩٦ جلسة - ق٦٠لسنة 

 دار ،٢قانون القضاء المدني، ج: محمود هاشم. ، د٤٥٣مبادئ، ص: وجدي راغب.  د- ٢

  .١٤٠ بند،١٩٨١النهضة العربیة 

، ، مجموعة النقض٧/١٢/١٩٧٧ بالإضافة إلى الإشارة المتقدمة، نقض مدني جلسة-  ٣

  . ١٩٥٧، ص٢٨س

: وجدي راغب. ، د٦٣٣قانون القضاء المصري، الكتاب الثاني، بند: عاشور مبروك.  د-  ٤

 .٤٥٣ص، ١٩٨٦ طبعة ، قانون القضاء المدنيمبادئ



       
  
 

   

 

 
 

٦١٦

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

وٕالا كــان للكاتــب أن یمتنــع عــن ُ إجــراءات مدنیــة عمــاني، ٦٥ مــصري ومرافعــات

  ) ١.(فهذا شكل تنظیمي لا یترتب علیه بطلان الصحیفة. تسلم صحیفتها

  الفرع الثالث

  .قواعد البطلان والحكم فيه

 لإجراءاًتبعـا لنـوع المـصلحة التـي قـصد المـشرع حمایتهـا بـینقسم الـبطلان 

الذي یتقـرر كجـزاء علـى مخالفـة قاعـدة آمـرة مـن هو  و:عام :القضائي إلى قسمین

هـا تتعلـق لمـصلحة التـي تحمیلكـون ا وذلـك ،قواعد القانون التي لا یجوز مخالفتهـا

واعــد التنظــیم ومــن أمثلــة ذلــك الــبطلان المترتــب مخالفــة ق. م العــام والآداببالنظــا

  )٢.(إلخ...والنوعي والقیمي القضائي، وقواعد الاختصاص الوظیفي،

 وهو الذي یتقرر كجزاء على مخالفة قاعدة من :البطلان الخاص :الثاني

والتــي یجــوز مخالفتهــا نظــرا لكــون المــصلحة التــي تحمیهــا  قواعــد القــانون المكملــة،

م القواعــــد المتعلقــــة كمــــا هــــو الحــــال بالنــــسبة لمعظــــ. مــــصلحة خاصــــة أو فردیــــة

ومعظـــم ) ٣.(لح الخـــصومابـــإجراءات التقاضـــي والتـــي قررهـــا المقـــنن لحمایـــة مـــص

وذلــك لأن الأشـــكال  حــالات الــبطلان مقــررة رعایــة للمـــصلحة الخاصــة للخــصوم،

  )٤.(القانونیة تهدف في حقیقتها إلى توفیر ضمانات خاصة للخصوم

إذا كــان -١-:تــيالآالفــروق بــین نــوعي الــبطلان فــي أهــم ویمكــن معرفــة   

ســواء  كـان لكـل ذي شـأن أن یتمـسك بـه، ًالـبطلان عامـا أي متعلقـا بالنظـام العـام،

 أو الادعــاء العــاموللنیابــة  أو حتــى مــن تــسبب فیــه، مــن شــرع الــبطلان لمــصلحته،

  )٥.(ً منضماوًالتمسك به طرفا أصلیا أ

                                                           

  .٤٥٣ سابق، صمبادئ قانون القضاء المدني، مرجع: وجدي راغب.  د-  ١

  .٤٠٩، ص٢٥٠بند المرجع السابق، :فتحي والي . د-  ٢

  .٤٧٨، ص٤٤٨بند، ١٩٧٩ طبعة أصول المرافعات، :أحمد مسلم . د-  ٣

 قانون القضاء المدني، :محمود هاشم .د ،٤٠٩، ص٢٥٠ الوسیط، بند:فتحي والي . د- ٤

  .٢٠٥، ص١٤١بند ،٢ج مرجع سابق،

 الوسیط، :تحي واليف.  د٢٥١، بندص، ١٩٧٩ طبعة ، المرافعاتصول أ:أحمد مسلم . د-  ٥

التعلیق على قانون المرافعات بآراء :  ملیجيدأحم.  د.٤١٢ص ،٢٥١بند مرجع سابق،

  .٤٠٤، ص١الفقه  والصیغ القانونیة وأحكام النقض ، جـ 



       
  
 

   

 

 
 

٦١٧

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 ولـو لـم یتمـسك بـه أحـد ،أن تقـضي بـه مـن تلقـاء نفـسهاكذلك؛ وللمحكمة 

وتجوز إثارته ) ١.( رعایة للمصلحة العامة التي تقرر البطلان صونا لها،لخصوما

لأن كافة الدفوع المتعلقة بالنظام العام یمكـن  . أو العلیاولو لأول مرة أمام النقض

  )٣(. أو العلیا)٢(.التمسك بها وطرحها على محكمة النقض

سك بـه إلا  فـلا یجـوز التمـ،ًولیس كذلك الحال لو كان البطلان خاصا-٢

وذلـــك حتـــى لا ) ٤.(ممـــن شـــرع لمـــصلحته مـــا لـــم یكـــن هـــو المتـــسبب فیـــه بخطئـــه

یستوى أن یكـون هـو نفـسه مـن ارتكـب هـذا الخطـأ أو  ،یستفید المخطئ من خطئه

یعمــل باســمه كالمحــامي والــولي والوصــي، والمهــم ان  أو شــخص أخــر ســاهم فیــه،

ة والعیــب الــذي لحــق تتــوافر رابطــة الــسببیة بــین فعــل الخــصم أو مــن یعمــل باســم

                                                           

التعلیق :  ملیجيدأحم. د. ٥٠٣، ص٣٩١الوسیط، مرجع سابق، بند: رمزي سیف.  د- ١

كما . ٤٠٢، ص ١رافعات بآراء الفقه  والصیغ القانونیة وأحكام النقض ، جـ على قانون الم

وذلك كله فیما عدا الحالات التي یتعلق فیها ". ، ٢١یستفاد ذلك من صریح نص المادة 

، مجموعة النقض، ١٦/٤/١٩٧٠نقض مدني جلسة: ًوأنظر أیضا." البطلان بالنظام العام

  .٤٧٨، ص١٣موعة النقض، س، مج١٨/٤/١٩٦٢، مدني جلسة٦٤٦، ص ٢١س

  .٢٠٩ص ،٢قانون القضاء المدني، ج: محمود هاشم.  د-  ٢

حكمها الصادر من :  وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في العدید من أحكامها أنظر-  ٣

، ١٧، المبدأ رقم ٢٠٢/٢٠٠٥، في الطعن رقم ١٩/٢/٢٠٠٦الدائرة المدنیة  جلسة 

، ٣٧٦/٢٠٠٦، في الطعن رقم ٢٧/١٢/٢٠٠٦، تجاري علیا الصادر بجلسة ٦ق.س

وكذا شرعي علیا الصادر بجلسة ٣٢٠- ٣١٩، ص٧ق .، س١٢٦المبدأ رقم 

، مجموعة المكتب ٨ق .، س١٠،  المبدأ رقم ١٤/٢٠٠٨رقم ، في الطعن ٣١/٥/٢٠٠٨

   .٢٠٠١:٢٠١٠الفني 

 شرع لا یجوز أن یتمسك بالبطلان إلا من:"  مرافعات والتي نصت على أنه٢١ المادة - ٤

ولا یجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فیه، وذك كله فیما . البطلان لمصلحته

، وهو بعینه ما قضت به أیضا المادة عدا الحالات التي یتعلق فیها البطلان بالنظام العام

 من قانون أصول المحاكمات ٢٥وكذلك نص المادة .  إجراءات مدنیة وتجاریة عماني٢٢

  . وتعدیلاته١٩٨٨ لسنة ٢٤الأردني رقم 



       
  
 

   

 

 
 

٦١٨

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

أما إذا لم یتم التمسك به من هذا الشخص أو ممـن  )١.(بالإجراء وأدى إلى تعییبه

 أن ً منـضماًطرفـا أو كانـت كـان أو الادعـاء متـى یمثله فلا یجـوز لغیـره ولا للنیابـة

   )٢.(تتمسك به

الإجـراء یعتبـر صـحیحا رغـم : بـأن وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض

 طالمــا لــم یتمــسك صــاحب ،تتعلــق بالنظــام العــام ه بطــلان لامــا یعتریــه مــن أوجــ

قانونـــا، وبطـــلان الخـــصومة لعـــدم  المـــصلحة بالـــدفع بـــالبطلان فـــي الوقـــت المحـــدد

ذلك أن المقرر في قـضاء هـذه  .العام الإعلان هو بطلان نسبي لا یتعلق بالنظام

یــر یعتبــر صــحیحا رغــم مــا یعتریــه مــن أوجــه الــبطلان غ   أن الإجراء-المحكمة 

ــــدفع ــــة بالنظــــام العــــام طالمــــا أن ال ــــه صــــاحب  بهــــمتعلق ــــم یتمــــسك ب ــــبطلان ل ذا ال

ن نـسبي مقــرر لمــصلحة  بطــلاه وأنـ،وقــت الـذي حــدده القــانونالمـصلحة فیــه فـي ال

 فــلا یجــوز لغیــر الخــصم الــذي بطــل ،العــام لحمایتــه ولا یتعلــق بالنظــام مــن شــرع

   )٣(.زئةلتج لإعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غیر قابل

 : حیــــث قــــررت بــــأنمانیــــةُالمحكمــــة العلیــــا العیــــضا أوبمثــــل هــــذا قــــضت 

 ، لغیــر شخــصه مــن الخــصومللمعلــن إعــادة الاعــلان المترتــب علــى عــدمالــبطلان 

)٤.(هــو بطــلان نــسبي لا یتعلــق بالنظــام العــام، ولا تجــوز إثارتــه لأول مــرة أمامهــا

    

                                                           

: إبراهیم سعد .د ،٤٠٤ص ،٢٩١بند الوسیط، مرجع سابق،: أحمد السید صاوي.  د- ١

 وللمزید حول هذه الشروط للتمسك .٧٥٣ص ،٣٠١بند ،١القانون القضائي الخاص،ج

الوجیز في قوانین المرافعات، طبعة نادي القضاة : أمینه مصطفى النمر. بالدفع بالبطلان د

 .٤٢٠، ص ١٩٩٠ بالقاهرة

: محمود هاشم .د ،٣٨٢مبادئ المرافعات، مرجع سابق، ص: عبد الباسط جمیعي.  د-  ٢

، الوسیط: فتحي والي.د.١٥٠ هامش ٢٠٧ص  ،٢ج سابق،قانون القضاء المدني، 

 .٧٥١، ص٣٠١، بندالقانون القضائي الخاص: إبراهیم سعید. ، د٤١٠، ص٢٥١بند

نقض .  قضائیة٦٤ لسنة ٤٣٥ في الطعن رقم ٢٠٠٣ ینایر سنة ٢٨جلسة  نقض مدني -  ٣

 ٧٦٨، ص ٢٣، مجموعة النقض، س ١٩٧٢/ ٢٥/٤مدني جلسة 

، المبدأ ٢٥٠/٢٠٠٦، في الطعن رقم ٢٤/١٢/٢٠٠٦ مدنیة ثانیه علیا الصادر بجلسة -  ٤

  .١١٤،  مجموعة المكتب الفني، ص٧ق .، س٦٨رقم 



       
  
 

   

 

 
 

٦١٩

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

      لقـــاء نفـــسها لـــیس للمحكمـــة أن تقـــضي بـــه مـــن تمـــا ســـبق؛  ترتیبـــا علـــى و

بطـلان   بطـلان الإجـراءات التـي تـتم بعـد قیـام سـبب الانقطـاع،: بـأن كذلكقضيو

ویجــب علــى هــؤلاء التمــسك  نــسبي مقــرر لمــصلحة مــن شــرع الــبطلان لحمــایتهم،

ـــنقض) ١.(بـــه ـــه لأول مـــرة أمـــام ال ـــه  ، أو العلیـــاولا تجـــوز إثارت ویجـــوز التنـــازل عن

مــل صــحیحا ومنتجــا لأثــاره مــن وقــت القیــام وبالتــالي یعتبــر الع ًصــراحة أو ضــمنا،

 ) ٢(.به

ــالبطلان؟ هنــاك ثلاثــة وســائل  ولكــن مــا هــي الوســائل القانونیــة للتمــسك ب

وذلـك أمـام  .وسـیلة الـدفع :الأولـى :للتمسك ببطلان الإجراءات نبینهـا فیمـا یلـي

 أمامها وفي أثناء سیر الخصومة وقبل صدور  الباطلالمحكمة التي اتخذ الإجراء

  )٣.(م في موضوعهاالحك

وذلـــك متـــى كـــان محـــل الـــبطلان حكـــم مـــن . الطعـــن فـــي الحكـــم: الثانیـــة

فالطریق الأوحـد لتـصحیح مـا شـابها مـن عیـوب وأوجـه بطـلان  الأحكام القضائیة،

 ومـن هنـا اسـتقرت قاعـدة ،لـیس إلافیها بإحـدى الطـرق المحـددة قانونـا هو الطعن 

  ) ٤.(عدم جواز رفع دعوى أصلیة بالبطلان

 هأو اســتنفاد لتــالي فــإن عــدم الطعــن فــي الحكــم فــي المواعیــد المقــررة،باو  

 تصحیح الحكم والإجراءات السابقة علیـه مهمـا یهیترتب عل ،لطرق الطعن المقررة

                                                           

وفي ذات . ٤٦٩، ص٢٠، س، مجموعة النقض٢٥/٣/١٩٦٥ نقض مدني جلسة- ١

، مدني ١٢٥٨، ص٢٠، مجموعة النقض، س٤/١٢/١٩٦٩نقض مدني جلسة: المعنى

  .٢٣٣، ص٢١، مجموعة النقض، س٢٦/٢/١٩٧٠جلسة

یزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة :"  مرافعات وهذا نصها٢٢ المادة - ٢

: فتحي والي. د."  العامأو ضمنا وذلك فیما عدا الحالات التي یتعلق البطلان فیها بالنظام

وسیط في شرح قانون المرافعات، ال: رمزي سیف .د ،٤١٥، ص٢٥٣المرجع السابق، بند 

 في شرح قانون الوسیط، :أحمد السید صاوي .د ،٥٠٢، ص٣٩٩، بند١٩٦٨طبعة 

  .٤٠٩ص ،٢٩٥بند، ١٩٨١المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة 

:  هنديدأحم.  د.٣٦٧ص لقضاء المدني، مرجع سابق،مبادئ ا: وجدي راغب.  د- ٣

 ٣٢٦أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص 

 .٧٥٧، ص٣٠٢بند ،١القانون القضائي الخاص، ج: إبراهیم سعد.  د-  ٤



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٠

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 وذلـك حتـى تـستقر الحقـوق والمراكـز القانونیـة واحترامـا ،سباب الـبطلانأشابه من 

  )١.(لحجیة الأحكام

ًوذلـك إذا كـان الـبطلان واردا علـى  )٢(.ذإشكالات التنفیـ: الوسیلة الثالثة

أو إجـراءات البیـع، أو مـا  كإجراءات الحجـز المختلفـة، إجراء من إجراءات التنفیذ؛

 یستوى أن تكون ،وغیر ذلك من الإجراءات الأخرى یتعلق بتوزیع حصیلة التنفیذ،

هــذه الإشــكالات مــن قبیــل الإشــكالات الوقتیــة أو الموضــوعیة والتــي یخــتص بهــا 

  ) ٣.( نوعیا بغض النظر عن قیمتهااختصاصاي التنفیذ قاض

ًیا كان نوعه بقوة ألا یتقرر البطلان  . القانونیةثارهآالحكم بالبطلان و  

أو بناء على طلب الخصم ،  إما من تلقاء نفسها؛ولكن بحكم المحكمة القانون

 ًجامنتو ًوهذا معناه أن الإجراء المعیب یظل قائما. هصاحب المصلحة في تقریر

   )٤.(لأثاره حتى یقضى ببطلانه

- ١ : ببطلان الإجراء الأثار القانونیة التالیةالقضاءویترتب على 

 أدى ؛فإذا قضي ببطلان صحیفة الدعوى )٥.( كأن لم یكن وعدیم الأثرهإعتبار

یحول دون  ذلك لا وٕان كان ثار،آذلك إلى زوال الخصومة وما ترتب علیها من 

 من خلالصحیح،  مرة أخرى بشكل  حكم ببطلانهإعادة تجدید الإجراء الذي

هو  فإذا كان سببه في المثال السابق، ببطلانه،قضي تلافي العیب الذي لأجله 

فیمكن تلافي هذا العیب بتوقیعه علیها في الجلسة  عدم توقیع المحامي علیها،

 .ًفي المیعاد المحدد لذلك قانوناو

                                                           

، ٧٥٧، ص٣٠٢، بند١القانون القضائي الخاص، مرجع سابق، ج: إبراهیم سعد.  د- ١

  .٣٦٧رجع سابق، صمبادئ، م: وجدي راغب. ، د٧٥٨

  .٤٢١الوجیز في قوانین المرافعات، مرجع سابق، ص :  النمرهأمین.  د-  ٢

 إجراءات ٣٣٥، وتقابلها المادة ٢٠٠٧ لسنة ٧٦ مرافعات معدلة بالقانون ٢٧٥ المادة -  ٣

 .مدنیة عماني

 عالمرج: هاشممحمود  .د ،٧٥٨ص ،٣٠٣بند ،١، ج السابقعالمرج: سعد مإبراهی. د -  ٤

  .٢٠٩، ص١٤٤بند ،٢ج ،السابق

، منشأة المعارف ١٩٥٠ الطبعة الثالثة ، المدنیة والتجاریةالمرافعات :أبو الوفا أحمد . د- ٥

 .٥١١،ص٤٠٣بندبالإسكندریة، 



       
  
 

   

 

 
 

٦٢١

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

یـؤثر بطریـق غیـر مباشـر  قـد ،وتجب ملاحظة أن الحكم ببطلان الإجـراء

كمــا لــو حكــم بــبطلان  بــشكل صــحیح، علــى حــق الخــصم فــي إعــادة هــذا الإجــراء

ففي هذه الحالـة   وتم ذلك بعد انقضاء المیعاد المحدد للطعن،،صحیفة الاستئناف

  لانقــضاء المیعــاد الــذي یجــب أن یــتم فیــه،ًنظــرا ،لا یمكــن تــصحیح هــذا الإجــراء

ر مباشر على الحق الموضوعي نتیجـة لـسقوط وهذا من شأنه أن یؤثر بطریق غی

  .الحق في الطعن

یؤدي ذلك إلى  وكذا في حالة بطلان المطالبة القضائیة لأي سبب كان،

فلو اكتملت مدة تقادم  زوال الأثار القانونیة المترتبة علیها ومنها قطع التقادم،

كل فإن إعادة الإجراء الباطل بش ،ثناء سیر الخصومةأالحق الموضوعي في 

  )١.(ًصحیح لن یكون مجدیا وذلك نظرا لسقوط الحق بالتقادم

ًن الإجراء تالیا اوذلك متى ك .بطلان جمیع الإجراءات اللاحقة علیه- ٢

ومن ثم لا تتأثر الإجراءات السابقة علیه بما  . من جهةلذلك الذي حكم ببطلانه

ؤثر في صحة فإن ذلك لا ی ،ً لو كان إعلان الحكم باطلاًفمثلا ،شابه من بطلان

 ًوكذا لو كان إعلان الصحیفة باطلا. لأن الحكم سابق على الإعلان الحكم ذاته،

  )٢.(لا یؤثر في صحة الصحیفة ذاتها وهكذا في كل نظیر

ًیجب أن یكون الإجراء التالي مبنیا على هذا الإجراء  من جهة أخرى؛و

بحیث  ،الإجراءینن  بیً قانونیاًوهذا یعني ضرورة أن یكون هنالك ارتباطا .الباطل

  . لصحة العمل الإجرائي اللاحق علیهًیكون الإجراء الباطل مفترضا قانونیا

  الـدعوى،افتتـاح فـإذا بطلـت صـحیفة ؛وبالمثال یتضح المقال كمـا یقولـون

فإن هذا بطبیعة الحال یؤدي إلى بطلان معظم الإجراءات اللاحقة علیها بما فیها 

                                                           

 .د ،٧٦٠ص ،٣٠٣بند ،١ج مرجع سابق، القانون القضائي الخاص، :إبراهیم سعد . د-  ١

  .٣٦٨ص مرجع سابق، مبادئ، :وجدي راغب

ولا یترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات :"  مرافعات والتي قالت٢٤/٣ المادة - ٢

قانون : محمود هاشم .د."السابقة علیه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنیة علیه 

 ،١ج المرجع السابق،: إبراهیم سعد .د .٢١١ص ،١٤٤بند ،٢ج ،القضاء المدني

 .٧٥٩ص ،٣٠٣بند



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٢

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 كمـــا لـــو حكـــم ،تفـــت هـــذه الرابطـــة فـــلا بطـــلانأمـــا لـــو ان) ١.(الحكـــم الـــصادر فیهـــا

 الدعوى، فلا یؤثر ذلك على تقریر الخبیر اللاحـق  فيشهودالببطلان شهادة أحد 

ًإذ هــــذا الأخیـــر لــــیس مبنیــــا  علـــى هــــذه الـــشهادة حتــــى ولـــو تعلقــــا بــــنفس الواقعـــة،

ة لــه لتالیــ للإجــراءات اًوبالجملــة یجــب أن یكــون الاجــراء الباطــل أساســا )٢.(علیهــا

  )٣.(ٕ علیه والا فلا بطلانًهذا الأخیر مبنیاون ویك

  الفرع الرابع

  .وسائل الحد من أثار الحكم بالبطلان

  المـــصري-ینالمــشرعكــل مـــن ولكــن هــل مـــن وســائل قانونیـــة قررهــا 

إلیــك بیانهــا  ونعــم  الحكــم بــالبطلان؟ المترتبــة علــىثــارالأ للحــد مــن -ُوالعمــاني

  :بالتفصیل على النحو التالي

وقــد تجلــى ذلــك ) ٤.(تــصحیح الإجــراء الباطــل بالتكملــة: لة الأولــىالوســی

 إجـــراءات مدنیـــة ))٢٣(( ومـــصريمرافعـــات  ))٢٣(( تینمـــاد ال فـــي نـــصواضـــحا

بعــد كــان ذلــك  ولــو ،ة الباطلــاتتــصحیح الإجــراءب إمكانیــة القیــام عمــاني؛ إذ قــررا

 جــــراءأن یــــتم ذلــــك فـــي المیعــــاد المقـــرر لاتخــــاذ الإ، شـــریطة بــــالبطلان  التمـــسك 

  . تصحیحه ولا یعتد بالإجراء إلا من تاریخ  أو قضاء ،قانونا

جــادة ال تهمــاوهــذا المــسلك مــن كــلا المــشرعین یــدل بمــا لا یــدع مجــالا للــشك فــي رغب

 تـصحیح الإجـراء مكنـةم و للخـصهمـامنح البطلان، وذلك ب آثارحقیقیة في الحد منالو

                                                           

مبادئ قانون القضاء : وجدي راغب .د ،٤١٩، ص٢٥٥دالوسیط، بن: فتحي والي.  د-١

  .٣٦٩، ص المدني

: رمزي سیف .د، ٢١١، ص١٤٤بند ،٢قانون القضاء المدني، ج: محمود هاشم.  د-٢

  .٥٠٤، ص٣٩٢الوسیط، مرجع سابق، بند

المادة  الفقرة الثالثة من  هذا ما قرره المشرع العماني ایضا بموجب نصه على ذلك في -٣

 .مدنیة  إجراءات ٢٤

: عبد الباسط جمیعي. د.  وذلك بإضافة البیان أو العنصر أو الشكل الذي ینقصه إلیه-٤

المرافعات المدنیة والتجاریة، : أحمد أبو الوفا. ، د٣٨٠ص مبادئ المرافعات، مرجع سابق،

  .١ هامش٥١٣ص



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٣

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

ًدأ الاقتـصاد فـي الإجـراءات تـوفیرا ًوذلـك عمـلا بمبـ ًبتكملتـه بـدلا مـن القـضاء ببطلانـه،

  .للوقت والجهد والنفقات بالنسبة للقاضي والمتقاضي على حد سواء

باطلـة لعـدم توقیــع  -دعــوى أو طعـن  -صحیفة الـكانـت  إذا ؛وبنـاء علیـه

  مـن قـانون المحامـاة٥٨ طبقـا للمـادة  في الحالات التي یلزم فیها ذلـك علیهاٍمحام

ًفیـستطیع القاضـي بـدلا مـن أن  )١.(حاماه عماني م٣١  و٢٢تین المصري والماد

أن یطلـب مـن المـدعي أو المـستأنف تـصحیح شـكل الـدعوى أو  یقضي ببطلانهـا،

والمتمثلــة فــي   باســتكمال الأوضــاع والإجــراءات الــشكلیة المطلوبــة،؛ وذلــكالطعــن

  .توقیع المحامي علیها في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو الطعن

 )٢.( مــن تــاریخ التــصحیح بالتكملــةًء قــد اتخــذ صــحیحاهــذا الإجــرا ویعتبــر

إذا صـححت الـدعوى بتوجیههـا إلـى الممثـل القـانوني  :وتطبیقا لذلك قـضي بأنـه

ولا یجعــل  فـإن التــصحیح لا ینـسحب أثـره إلـى تــاریخ رفـع الـدعوى، للمـدعى علیـه،

  )٣.(رفعها قاطعا للتقادم منذ ذلك التاریخ

                                                           

سمیة  وتعدیلاته والمنشور بالجریدة الر١٠٨/١٩٩٦ والصادر بالمرسوم السلطاني رقم  - ١

 من محام ،حیث أوجب المشرع العماني توقیع صحف الدعاوى والطعون، ١٩٠العدد 

 وذلك في الدعاوى المدنیة والتجاریة  إلیها الدعوىةمقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع

 كانت مرفوعة من أحد إذا -  متى جاوزت قیمتها خمسة عشر ألف ریال عمانيوالضریبیة

  ألاف ریال متى كانت مرفوعة من إحدى المؤسسات أو الشركاتخمسةجاوزت  أو - الأفراد

 والمنشور بالجریدة الرسمیة ،٧٨/٢٠٠٨ محاماه مضافة بالمرسوم السلطاني ٣١التجاریة م 

والحضور  وفي جمیع الأحوال یلزم أن یكون الطعن بالنقض أمام العلیا ،٨٦٤العدد 

مع إیداع سند الوكالة عند ، ول أمامهامن محام مقب - في غیر المواد الجزائیة-والمرافعة 

ً والا كان الطعن غیر مقبول شكلا،،التقریر به  من قانون ٢٢ وهذا مقتضى نص المادة ٕ

 ولكن لا یلزم ایداع سند الوكالة عند ، وكذلك الحال أمام الاستئنافالمحاماة العماني،

  .التقریر به كما هو الحال في النقض

  .٣٦٩ابق، صمبادئ، مرجع س:  وجدي راغب-  ٢

  . قضائیة٤٢، لسنة٥٩٩، في الطعن رقم ٣/٥/١٩٧٧ مدني جلسة-  ٣



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٤

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

یجب أن تتم هـذه التكملـة فـي المیعـاد وٕانما  ولكن ذلك لیس على إطلاقه؛

ـــــا ـــــدعوى أو الطعـــــن بحـــــسب ًالمحـــــدد قانون ـــــع ال  لاتخـــــاذ الإجـــــراء وهـــــو میعـــــاد رف

  )٢.(وٕالا لم یجز التصحیح أو التكملة) ١.(الأحوال

ً وفـي حالـة مــا لـو كـان الإجــراء لـیس لــه میعـادا محـددا  كمــا  -فــي القـانونً

  وكـذا )٣.( المـصريمرافعـات مـن قـانون ال٨٥هو الحـال فیمـا نـصت علیـه المـادة 

                                                           

 أي خلال المیعاد القانوني المحدد لرفع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال، فلو كان  -  ١

 أربعون یوما من استئنافا مثلا وجب أن یتم هذا التصحیح قبل انقضاء مدة الطعن وهي

 أو من تاریخ واقعة أخرى حددها القانون كما إعلانهتاریخ صدور الحكم المطعون فیه أو 

وهذا ما نصت علیه المادة . لو كان الحكم صادرا بناء عن غش من أحد الخصوم مثلا

ویكون المیعاد   ً میعاد الاستئناف أربعون یوما ما لم ینص القانون على غیر ذلك:بقولها ٢٢٧

ویكون   أصدرت الحكمالتيحكمة ً المواد المستعجلة أیا كانت المفيًخمسة عشر یوما 

 ٢٢٨مادة وكذا ال. ًمیعاد الاستئناف ستین یوما بالنسبة للنائب العام أو من یقوم مقامه

 إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة :مرافعات على أنه

ا حتجزها الدعوى فيمزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة 

الخصم فلا یبدأ میعاد استئنافه إلا من الیوم الذى ظهر فیه الغش أو الذى أقر فیه بالتزویر 

فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فیه على شاهد الزور أو الیوم الذى ظهرت فیه الورقة 

 والتي حددت میعاد الاستئناف بالنسبة ٢١٤نص المادتین : وراجع أیضا.  احتجزتالتي

ثین یوما من تاریخ صدور الحكم أو إعلانه إذا كان صادرا في مادة مدنیة أو للخصوم بثلا

خمسة عشر یوما في المواد المستعجلة، وخمسین یوما بالنسبة للادعاء العام، ثم بین في 

 إجراءات مدنیة بدأ المیعاد من تاریخ  واقعة أخرى  وهي من یوم ظهور الغش ٢١٥المادة 

  .الخ. وتهأو الاقرار به أو الحكم بثب

  سابق،،مبادئ: وجدي راغب .، د٥١٤ابق، صقانون المرافعات، س: أبو الوفا.   د-٢

، ٦٤٦ص ،٢١س مجموعة النقض، ،١٦/٤/١٩٧٠نقض مدني جلسة: ، وكذا٣٧٠ص

  .٧٠٨، ص٦، مجموعة النقض، س١٧/٢/١٩٥٥نقض مدني جلسة

نه بالصحیفة وجب  إذا تبینت المحكمة عند غیاب المدعى علیه بطلان إعلا- "٨٥ مادة - ٣

ًعلیها تأجیل القضیة إلي جلسة تالیة یعلن لها إعلانا صحیحا بواسطة خصمه، فإذا كان 

ًالبطلان راجعا إلي فعل المدعى وجب تغریمه بغرامة لا تقل عن خمسین جنیها ولا تجاوز 

 مكرر ١٩ الجریدة الرسمیة العدد - ١٩٩٩ لسنة ١٨مستبدلة بالقانون رقم ." خمسمائة جنیه

 .١٩٩٩ مایو سنة ١٧ف ) أ ( 



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٥

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 التــصحیح فــي الوقــت والأجــل  أن یــتموجــب -ُ إجــراءات مدنیــة عمــاني٨٧المــادة 

  ) ١.(ٕالذي تحدده له المحكمة والا قضت ببطلانه

فإنـــه  ؛ للخـــصوم لیقومـــوا فیـــه بـــذلك موعـــد بتحدیـــدم القاضـــيأمـــا إذا لـــم یقـــ

 لا وبنــاء علیــه ، الإجــراء هــذایتعــین أن یــتم فــي مرحلــة التقاضــي التــي اتخــذ فیهــا

  ) ٢.(یجوز تصحیح إجراء باطل تم أمام الدرجة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانیة

 هـو جـواز التـصحیح سـواء أكـان ؛ومما تجدر الإشـارة إلیـه فـي هـذا المقـام

ًما لم یكن العیـب جـسیما وجوهریـا وكـان ) ٣.( على السواءً أم خاصاًالبطلان عاما

 أن یــرد  بدونــه، إذ لا یمكــنهدووجــســیا لا یتــصور  أساًمــن شــأنه أن یفقــده عنــصرا

  )٤.( الإجراء المنعدم مثل هذاالتصحیح على

  

ومــؤدى هــذه ) ٥(.الأخــذ بفكــرة تحــول الإجــراء الباطــل وانتقاصــه: الثانیــة

ً أنــه إذا كــان الإجــراء بــاطلا ولكــن تــوافرت فیــه عناصــر إجــراء أخــر، فإنــه ؛الفكــرة

 عــن ًوبالتــالي یكــون التحــول ناتجــا اصــره،یــصح باعتبــاره الإجــراء الــذي تــوافرت عن

                                                           

 .٥١٨،ص٢٥٣الوسیط، مرجع سابق، بند: أحمد صاوي.  د-  ١

  .٣٥٦،ص٢٧مجموعة النقض،س ،٢/٢/١٩٧٦ نقض مدني جلسة-  ٢

 المرافعات،قانون :  الوفاوأب.  د،٤٩٩ص ،٣٨٨سابق، بندوسیط، ال: رمزي سیف . د-٣

 ،٢٠٥، بند١جق، القانون القضائي، ساب: إبراهیم سعد .د .١ هامش٥١٤ ص سابق،

  .٧٦٣ص

قانون القضاء : محمود هاشم .د ،٣٨٠ص مبادئ المرافعات،: عبد الباسط جمیعي.  د-  ٤

 .٢١٢ص ،١٤٥بند ،٢ج المدني،

إذا كان الإجراء باطلا وتوافرت فیه :"  مرافعات على أنه٢٤/١ حیث نصت المادة -  ٥

وٕاذا كان . رت عناصرهعناصر إجراء أخر فإنه یكون صحیحا باعتباره الإجراء الذي توف

ولا یترتب علي بطلان . الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى یبطل 

 ."الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنیة علیه

 أیضا إجراءات مدنیة عماني، ویتطابق النصان تماما في هذا ٢٤/١/٢وتقابلها المادة 

  .الشأن



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٦

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

كما أن هذه الفكرة تعد تطبیقا ) ١.(تكییف جدید للعناصر غیر المعیبة في الإجراء

   )٢.(لفكرة تحول العقد في القانون المدني

 فبینمـا تحـول العقـد الباطـل ؛غیر أن الفكرتان مختلفتان من حیـث أثارهمـا

 لـو ،ن إلى إبرام هـذه العقـد الأخـرااقدإلى أخر صحیح یستلزم انصراف إرادة المتع

ســباب الــبطلان وقــت العقــد، نجــد تحــول أكانــا قــد علمــا بمــا شــاب تــصرفهما مــن 

 وكونهـا انـصرفت ،الإجراء یتم بقـوة القـانون وبغـض النظـر عـن نیـة متخـذ الإجـراء

ٕ وانمــا یــتم التحــول بمجــرد تــوافر عناصــره ،أو لــم تنــصرف إلــى هــذا الإجــراء الأخــر
  .لیس إلا

ـــة التحـــولومـــن ـــو قـــضي بـــبطلان صـــحیفة الـــدعوى: أمثل  فمـــؤدى هـــذا ؛ ل

القـــضاء ســـقوط الطلبـــات العارضـــة كنتیجـــة مترتبـــة علـــى ســـقوط الطلـــب الأصـــلي 

ـــدعوى، ـــإذا تبـــین أن هـــذه الطلبـــات العارضـــة قـــد رفعـــت  موضـــوع ال ـــالإجراءاتف  ب

فحینئذ تتحول إلى طلبـات أصـلیة وتنظرهـا  المعتادة أمام محكمة مختصة بنظرها،

فالطلب إذ یبطل كطلب عارض یتحول  ،محكمة وتفصل فیها على هذا الأساسال

   )٣(إلى طلب أصلي لاستیفائه لشروطه

مـــن الجـــائز أن یتحـــول ":  بأنـــه وتطبیقـــا لـــذلك قـــضت محكمـــة الـــنقض

الاجراء الباطل إلى إجراء صـحیح إذا كانـت العناصـر الباقیـة غیـر المعیبـة یتـوافر 

  .ذا من ناحیة أولىه) ٤."(بموجبها إجراء آخر صحیح

                                                           

 .٧٦٠، ص١القانون القضائي الخاص سابق،ج: إبراهیم سعد.  د-  ١

 الوسیط، :فتحي والي .د ،٥٠١، ص٣٩٠بند مرجع سابق، الوسیط، :رمزي سیف . د- ٢

  .٤١٧ص ،٢٥٤بند مرجع سابق،

فإذا تصادف وتسلم المعلن إلیه   وكذلك الإعلان في غیر موطن المعلن إلیه یكون باطلا،-٣

تحول من إجراء باطل لكونه إعلان في غیر الموطن إلى إجراء  . موطنهالصورة في غیر

وكذا تحول الصلح غیر الموثق من المحكمة لرجوع  صحیح إعلان لشخص المعلن إلیه،

أحد الطرفین فیه إلى بیان كتابي صریح یقرر فیه المدعي بموافقة المدعى علیه تركه 

  .الخصومة

عبد الحمید :  قضائیة، مشار إلیه لدى٦٣ ، لسنة٢٢/١١/١٩٧٦ نقض مدني جلسة - ٤

  .٥٥٤الدفوع المدنیة والاجرائیة والموضوعیة مرجع سابق، ص : الشواربي



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٧

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

فــإن الانتقــاص مــن الإجــراء یعنــي أن بعــض عناصــر  ؛ومــن ناحیــة أخــرى

وهـــذا یفتـــرض بالـــضرورة أن هـــذا العمـــل . العمـــل الإجرائـــي صـــحیحة رغـــم بطلانـــه

ــة للتجزئــة بعــضها صــحیح والأخــر معیــب، فــلا یلحــق  مكــون مــن عــدة أجــزاء قابل

شـق مـن عمـل إجرائـي بـسیط ولأن تعیـب ) ١.(البطلان إلا بهذا الجزء الأخیـر فقـط

  )٢.(لا یقبل التجزئة یؤدي إلى بطلان العمل كله

ــــه ــــین أو أكثــــر، :ومثال كــــالحكم بفــــسخ تعاقــــد  أن یــــصدر حكــــم  فــــي طلب

 الملكیــة وبـالریع، فــیطعن علـي الحكــم فیمـا قــضي بــه تبتثبیـأو  وبـالتعویض عنــه،

عـون ثـم قـضت محكمـة الطعـن بـبطلان الحكـم المط في أحـد الطلبـین دون الأخـر،

فهنــا لا یبطــل فقــط مــن الحكــم الأول ســوى الــشق الــذي قــضي ببطلانــه دون  فیــه،

  ) ٣.(الأخر

ویلاحظ أن كـلا مـن التحـول والانتقـاص یرتبـا بعـض الأثـار القانونیـة هذا 

 مــن حیــث أنــه فــي التحــول تترتــب ،ومــع ذلــك فهمــا مختلفــان رغــم حالــة الــبطلان،

 بینمـا فـي الانتقـاص الأثـار ،باطـلثار إجراء أخر تـوافرت عناصـره فـي الإجـراء الآ

  )٤.(تترتب على  الشق الصحیح من العمل الإجرائي المعیب

  

 الاجـراء المعیـب هـي تـصحیح .الـبطلان ثـارآالوسیلة الثالثـة للحـد مـن 

  مرافعـات١١٤ تین فـي المـادانومـن ذلـك مـا قـرره المـشرع .بوقائع قانونیة لاحقة

ٕن صـحف الـدعاوى واعلانهـا بطلا : من أن إجراءات مدنیة عماني١١٥مصري و
وبطـــلان أوراق التكلیـــف بالحـــضور الناشـــئ عـــن عیـــب فـــي الإعـــلان أو فـــي بیـــان 

المحكمــة أو فــي تــاریخ الجلــسة یــزول بحــضور المعلــن إلیــه فــي الجلــسة أو بإبــداع 

                                                           

 :فتحي والي .د ،٣٧١، صمرجع سابق مبادئ قانون القضاء المدني، :وجدي راغب . د- ١

  ٤١٧، ص٢٥٤، بندمرجع سابقالوسیط، 

إبراهیم  .د . قضائیة٤٢، لسنة٦٩٨ الطعن رقم ي، ف١٧/٥/١٩٧٧ نقض مدني جلسة - ٢

  .٧٦١ص ،٣٠٤بند ،١ج القانون القضائي الخاص، :سعد

 .٤١٨، ص٢٥٤الوسیط، بند: فتحي والي.  د-  ٣

  .٥٠٢، ص٣٩٠الوسیط، مرجع سابق، بند:  د رمزي سیف-  ٤



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٨

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

وبالتالي فإن الحضور یزیل هذا البطلان ویسقط بالتـالي الحـق فـي . مذكرة بدفاعه

   )١.(هذا الحضور یحقق الغایة المرجوة من الإجراءوذلك مرده أن  التمسك به،

ـــد تـــم  ـــو كـــان هـــذا الحـــضور ق ـــة مـــا ل وهـــذا مـــا لا یمكـــن تـــصوره فـــي حال

مـــصادفة ودون إعــــلان أصـــلا؛ إذ التــــصحیح مفترضـــه أن یكــــون الاجـــراء قــــد تــــم 

ـــشكلیة لنموذجـــه  ـــات ال ـــه بعـــض المخالف ـــك وجـــدت ب اتخـــاذه بالفعـــل، ولكـــن مـــع ذل

ًر التـصحیح، والا بـأن كـان الإجـراء لـم یتخـذ أصـلا الاجرائي، وهنـا یمكـن تـصو ٕ-

 فـلا محـل هنـا للقـول بالتـصحیح -كما هو الحال فـي الحـضور دون إعـلان أصـلا

لانتفاء مقتـضاه ولازمـه، ومـن ثـم لا مجـال للبحـث بعـد ذلـك فـي مـسألة هـل الغایـة 

  ؟ .تحققت أو لا

سـلطنة  فـي كـل مـن مـصر و علیه؛ فـإنني لا اتفـق ومـا قـرره المـشرعًوبناء

ـــه )٢.(عُمـــان ـــاد الخـــصومة ب ـــار الحـــضور یقـــوم مقـــام الاعـــلان فـــي انعق  فـــي اعتب

واســقاط حــق الخــصم فــي التمــسك بانعــدام الاجــراء بحــصوله؛ وذلــك لأن الاعــلان 

الـــصحیح ضـــمانة مـــن الـــضمانات الهامـــة فـــي التقاضـــي، وأداة أساســـیة یـــتم مــــن 

لـى العدالـة المنـشودة، خلالها احترام حقوق الخصوم في الدفاع والمواجهة وصولا إ

والقـــول بغیـــر ذلـــك یتعـــارض ومقتـــضیات العدالـــة الاجرائیـــة التـــي قـــصدها المـــشرع 

اصــالة بجعلــه الاعــلان إجــراء لازمــا لانعقــاد الخــصومة بــین أطرافهــا، وهــذا شــكل 

  .جوهري یتعین احترامه وعدم مخالفته

  

                                                           

وكذا تجاري .  قضائیة٥١، لسنة١٨٩٨الطعن رقم ،٢٩/١١/١٩٨٧ نقض مدني جلسة -  ١

، ٥ق. ، س١٠٧، المبدأ رقم ١٤٨/٢٠٠٥في الطعن رقم ، ١٤/١٢/٢٠٠٥علیا جلسة 

، مجموعة الأحكام والمبادئ المستخلصة منها والصادرة عن المكتب الفني للعلیا ١١٥ص 

، ١سابق، جالقانون القضائي الخاص، : إبراهیم سعد. د، ٢٠١٠: ٢٠٠١في الفترة من 

 .٧٦٥، ص٣٠٧بند

مرافعات مصري، وكذا الفقرة الأخیرة / ٦٨  حیث نصت على ذلك الفقرة الأخیرة من المادة- ٢

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا : " إجراءات مدنیة عماني قائلة٧٠من المادة  

فسوى من حیث الأثر بین ". بإعلان صحیفتها إلى المدعى علیه ما لم یحضر الجلسة

 . المتن، وهو ما سبق لنا انتقاده فيالاعلان والحضور في انعقاد الخصومة به



       
  
 

   

 

 
 

٦٢٩

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  الخامسالفرع 

  البطلان وسقوط الحق في الاجراء

لزم أن نتعرف ،  من معرفه البطلان وما یتعلق به من أحكامبعدما انتهینا

علــــى الوجــــه الأخــــر مــــن الجــــزاءات الإجرائیــــة التــــي رتبهــــا المــــشرع علــــى مخالفــــة 

ســبابه أفمــاذا یقــصد بــه ومــا هــي  )١.(مقتــضیات العمــل الإجرائــي ألا وهــو الــسقوط

  ؟.ق بینه وبین البطلانو فر ثمةوهل هنالك

 حق القیام بإجراء معین بسبب تجاوز الحدود فقدان أو انقضاء: السقوط هو

جزاء إجرائي یرد على حق معین للخصم في :  أو هو)٢(التي رسمها القانون

القیام بالإجراء وذلك لمخالفته لأحكام القانون المتعلقة بالمیعاد الذي یجب القیام 

 حددها وهذا المیعاد قد یتمثل في المدة الزمنیة  التي )٣.(بالعمل الاجرائي خلاله

كما هو . ٕالقانون للخصم لاتخاذ الاجراء خلاله وقبل انقضائه والا سقط الحق فیه

 فالقانون. الحال في مواعید الطعن في الأحكام بالطریق العادي أو غیر العادي

 دون ترك الباب ، في التوقیتات المحددة لهاالإجراءات اتخاذ  على سرعة یعمل 

سقط الاجراء؛ وهو ما یعنى سحب مكنة إلا  ومفتوحا للخصوم للتسویف والتأخیر،

  ) ٤.(اتخاذه من الشخص

القــضاة -ً فــي حــث الأطــراف جمیعــا؛وتبــدو الحكمــة مــن تقریــر هــذا الجــزاء

 علــى الالتــزام بهــا -ومعـاونوهم مــن الكتبــة ومعــاوني التنفیــذ وغیـرهم وكــذا الخــصوم

ا یؤدي في وعدم تجاوزها بما یحقق الغایة منها على نحو سریع ومنضبط؛ وهو م

  ) ٥.(نهایة المطاف إلى الحصول على حمایة القضاء المطلوبة على خیر وجه

                                                           

سقوط الحق في اتخاذ الاجراء :  إسماعیل عمرلنبی. د:  للمزید من التفصیلات راجع-  ١

  .٢٠٠٢منشأة المعارف بالإسكندریة 

فتحي والى . ، د٤٦٤مرجع سابق ص  مبادئ قانون القضاء المدني، :وجدي راغب.  د-  ٢

ة، مرجع  قانون المرافعات المدنی:أحمد هندي. ، د٥١٩ ص ، الوسیط مرجع سابق–

 . ٨٩١ ص ،سابق

  .٢٨أسباب البطلان في الأحكام المدنیة، مرجع سابق، ص : عاطف فؤاد.  د-  ٣

 .٤٤٦ ص ،المرجع السابق: وجدي راغب.  د-  ٤

 .  ٣٧٢مبادئ القضاء المدني، مرجع سابق، ص: وجدي راغب. د:  في هذا المعنى-  ٥



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٠

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 المواعید احترامعدم : السبب الأول: ویمكن تحدید أهم أسبابه في الآتي

ٕها والا سقط أ بد الإجراءات خلالها أو حتى قبلاتخاذالحتمیة التي أوجب المشرع 
 الإجــراء اتخــاذوهــي التــي یجــب  :صةالحــق فیهــا؛ ســواء أكانــت مــن المواعیــد الناقــ

 كمـا هـو الحـال بالنـسبة لمواعیـد الطعـن ،ٕفیها وقبل انقـضائها والا سـقط الحـق فیـه

 ٢١٥ تــان وهــذا مــا قررتــه الماد. بالاســتئناف أو الالتمــاس أو الــنقضفــي الأحكــام

  ) ١.( إجراءات مدنیه عماني٢٠٦ مصري ومرافعات

یجـــب أن یتخـــذ الإجـــراء قبـــل وهـــي التـــي  :أم كانـــت مـــن المواعیـــد المرتـــدة

ها كمــا هــو الحــال بالنــسبة لموعــد تقــدیم الاعتراضــات علــى قائمــة شــروط البیــع أبــد

 لنظــر هــذه ة حیــث یجــب تقــدیمها قبــل میعــاد الجلــسة المحــدد؛فــي التنفیــذ العقــاري

أمــا المواعیــد الكاملــة كمواعیــد الحــضور  )٢(.یــام علــى الأقــلأالاعتراضــات بثلاثــة 

  ) ٣.(واعید التنظیمیة التي لا یترتب على مخالفتها بطلانفتعتبر من قبیل الم

المشرع وجوب إبداء بعض الطلبـات أو الـدفوع  كذلك عندما یقرر :الثاني

،  ذلــكاحتــرامفــي توقیتــات ومناســبات محــددة وبترتیــب معــین؛ فإنــه ولا شــك یجــب 

ا كان ً فمثلا لا یجوز إبداء أیة طلبات عارضة إلا إذ،وٕالا كان الجزاء هو السقوط

وبالتــالي علــى مــن یرغــب مــن الطــرفین ، ًبــاب المرافعــة فــي الــدعوى لا زال مفتوحــا

                                                           

رة في الأحكام وجعلتا للمحكمة  حیث قررتا جزاء السقوط على فوات مواعید الطعن المقر-١

، ومواعید الطعن سلطة القضاء بذلك من تلقاء نفسها لأن المسألة تتعلق بالنظام العام

، ٢٥٢ ، والنقض ٢٤٢ مرافعات، والالتماس المادة ٢٢٧بالاستئناف نصت علیها المادة 

ف بینهم ولا یوجد اختلا.  إجراءات عماني٢٤٢،  وأخیرا  المادة ٢٣٣، ٢١٤وقارن المواد 

 .فقط إلا في مدد الطعن في الأحكام لیس إلا

 وكذلك ما قرره المشرع بخصوص منح المدعى علیه مكنة تقدیم مذكرة بطلباته وأوجه - ٢

وهذا .. دفاعه ودفوعه  قبل موعد الجلسة المحدد لنظر الدعوى بثلاثة ایام على الأقل

  . متأكیدا لحق الدفاع وتجسیدا لمبدأ المواجهة بین الخصو

لا یترتب :"  إجراءات مدنیة عماني٧٠ مصري و مرافعات٦٩ وهذا هو مؤدى نص المادة -٣

كذلك لا . علي عدم مراعاة المیعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحیفة الدعوى

یترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعید الحضور وذلك بغیر إخلال بحق المعلن إلیه في 

 ."ل المیعادالتأجیل لاستكما



       
  
 

   

 

 
 

٦٣١

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 أن یبادر ،أو إدخال من یریدون في الدعوى القائمة، في تقدیم ما شاء من طلبات

. وٕالا فلا یلـومن إلا نفـسه ویـسقط حقـه فیهـا  )١(.إلى ذلك قبل إقفال باب المرافعة

 قبـــل إقفـــال بـــاب ،إبدائـــه مـــن المـــستأنف علیـــه المقابـــل لعـــدموكـــسقوط الاســـتئناف 

   )٢.(المرافعة في الاستئناف الأصلي

كــذلك ضــرورة إیــداع صــحیفة الــدعوى فــي أمانــة ســر المحكمــة المختــصة 

بعــد اســتیفاء كافــة البیانــات المطلوبــة حتــى تترتــب علیهــا الآثــار القانونیــة، والأمــر 

ًعنــدما یتطلــب المــشرع ترتیبــا معینــا فــي إبــداء اذاتــه  لــدفوع الــشكلیة الموجهــة إلــى ً

إذ ألـــزم بـــأن  ٕ ذلـــك والا ســـقط الحــق فیهـــا،احتـــرامفإنـــه یجــب  إجــراءات الخـــصومة،

ًتبدى جمیعا ومعا  قبل التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفـع أو ومن كافة أوجهها ً

ٕدفــاع أو دفــع بعــدم القبــول؛ والا ســقط الحــق فیمــا لــم یبــد منهــا مــا لــم تكــن متعلقــة 
 أو أن یكــون الحــق فیــه قــد نــشأ بعــد ذلــك، وهــذا بــلا شــك یتــسق )٣.(بالنظــام العــام

والمنطق السلیم، لأن العقل یقتـضي أن یكـون الحـق قـد نـشأ وتمكـن الـشخص مـن 

استعماله ومع ذلك تركه أو تنازل عنه صراحة أو ضـمنا، وبالتـالي إذا كـان الحـق 

ن مـــن غیـــر فـــي الـــدفع الـــشكلي غیـــر المتعلـــق بالنظـــام العـــام لـــم ینـــشأ بعـــد، فیكـــو

                                                           

 حیث أوجبتا أن یتم تقدیم الطلبات . إجراءات مدنیة عماني١٢٣ ومرافعات ١٢٣ المادة -  ١

ٕالعارضة في جمیع الأحوال قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى الأصلیة والا سقط الحق 
  .في تقدیمها بفوات الواقعة التي حددها القانون لذلك

  . إجراءات مدنیة عماني٢٢٧ قررته المادة ، وهو نفس ما مرافعات٢٣٧ المادة -  ٢

الدفع بعدم :"  من قانون المرافعات؛ فنصت الأولى على أنه١٠٩ ،١٠٨ المادتین  - ٣

الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقیام ذات النزاع أمامها أو 

إبداؤها معا قبل إبداء أي للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات یجب 

ویسقط . ٕطلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فیما لم یبد منها 

ویحكم في هذه الدفوع علي . حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم یبدها في صحیفة الطعن

ه في كل استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبین المحكمة ما حكمت ب

ٕویجب إبداء جمیع الوجوه التي بني علیها الدفع المتعلق بالإجراءات معا والا سقط  .منها علي حدة
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء :" بینما نصت الثانیة على أن." الحق فیما لم یبد منها

ز الدفع به في أیة ویجو. ولایتها أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

 من قانون الاجراءات المدنیة ١١١ و ١١٠ وقارن نص المادتین  ."حالة كانت علیها الدعوى 

  .العماني، حیث لا یوجد اختلاف یذكر فیما بینهم من هذه الزاویة



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٢

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

المعقـــول القـــول بـــسقوطه، وبكـــذا تقـــضي قواعـــد المنطـــق والفهـــم الـــصحیح والـــسلیم 

  )١.(لقواعد القانون

 لأننا شد قسوة من البطلان،أًأن السقوط یعتبر جزاء ؛ ما یتعین ذكرهوم

 عن إمكانیة تحوله ًفضلا ،بالتكملةكما سبق وقلنا یمكن تصحیح البطلان 

 لا - إن صح التعبیر -سقوط فمثله كمثل الموتأما ال وانتقاصه إلى غیر ذلك،

الإجراء یكون ومن ثم  لأن ما مضى من الزمن لا یمكن أن یعود، رجعة بعده،

ولا یمكن  ،أخرىالذي سقط الحق فیه لا یمكن أن یعود إلى الحیاة القانونیة مرة 

  ) ٢.(تصحیحه هذا من جهة

حكم قضائي  با یتشابهان في ضرورة أن یتقرر؛ فإنهماومن جهة أخرى

 متى تعلق الأمر ،إما بناء على طلب الخصم أو حتى من تلقاء نفس المحكمة

  .كما في حالات السقوط لفوات مواعید الطعن، بالنظام العام

  

  المطلب الثاني

  القضائيةانعدام الاجراءات 

 -   الانعداما لم ینظمُین المصري والعمانيیتعین الاشارة إلى أن المشرع

 هذا ما جعل الخلاف یدب في الفقه لولع . كجزاء إجرائي-لبطلانعلى غرار ا

 وهذا ما سأعرض له والقضاء حول الاعتراف بفكرة الانعدام الاجرائي من عدمه

  -:في 

                                                           

  ومن هذا القبیل لو هنالك دعوى منظورة بالفعل أمام القضاء وتداولت الجلسات وتناضل -  ١

الحق المتنازع علیه ثم تزوج القاضي من أخت أحد الخصوم أو تلقى الخصوم بخصوص 

هدیة منه أو غیر ذلك من الأسباب التي تقتضي الرد فهنا لا یمكن القول بسقوط الحق في 

وكذا لو كانت هنالك طلبات رد مقدمة ..... تقدیم طلب الرد حیث كان السبب لم ینشأ بعد

ان علیه أن یقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة ضد نفس القاضي وأراد أحد الخصوم رده ك

ما لم یكن سبب الرد قد نشأ الحق فیه بعد إقفال . ٕفي الطلبات السابقة والا سقط الحق فیه

ٕباب المرافعة حیث یظل الحق فیه قائما ویجوز للخصم التمسك به في صحیفة الطعن والا 

  .سقط الحق فیه

  .٥٢٢ص ،٣٥٦بند مرجع سابق، الوسیط، : صاوي السیددأحم.  د: قرب من هذا المعنى- ٢



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٣

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  الفرع الأول

  . الاجراءانعدام فكرة

ولذا . الذي لا وجود له في الواقع أو في نظر المشرع:  المعدوم هوء الشیي

عیب جسیم یمثل إهدارا للعدالة على نحو یفقد "بأنه قه تم تعریفه من بعض الف

الحكم وظیفته وبه تتزعزع قرینة الصحة التي تلازمه ، بأن یكون الخطأ الذي 

شاب الحكم ثمرة غلط فاضح یكشف بذاته عن أمره ویقلب میزان العدالة على 

  .( ١)"نحو لا تستقیم معه سوى بصدور حكم یعید الأمور إلى نصابها الصحیح

 لفقدانه  نظراومن ثم یكون الاجراء المنعدم غیر موجود من الناحیة القانونیة

وفي ذلك یختلف عدم الوجود عن  )٢. (لمقومات وجوده ومفترضاته الأساسیة

 رغم تعیبه إلا أنه موجود من الناحیة القانونیة  الباطللكون الاجراءعدم الصحة، 

 عدم تطابقه مع النموذج القانوني  بسبب،لقدرة على إنتاج أثارهلقد اغیر أنه ف

   )٣.(للإجراء

ویمكن تحدید أهم أوجـه الفـرق بـین الاجـراء وفي ضوء ما تقدم وغیره؛ 

 الإجــراء المنعــدم لــیس لــه وجــود فعلــي أو -١  : فیمــا یــأتي)٤(الباطــل والمعــدوم

العیــب فــي الإجــراء كمــا أن  -٢. لا قــانوني الباطــل لــه وجــود فعلــي بینمــا، قــانوني

                                                           

أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهـضة العربیـة، .  د- ١

  .٢٩٨، ص١٩٩٣

أحمــد فتحــي ســرور، نظریــة الــبطلان فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة رســالة القــاهرة . د  - ٢

  .١٧٤، ص١٩٥٩

، رقم ٢٨ ، مجموعة أحكام النقض، س١٩٧٧سنة  فبرایر ٦ جلسة نقض مدني  - ٣

، ٢٤، س١٩٧٣ ینایر سنة ٧نقض جلسة : ً؛ وفي في نفس المعنى أیضا١٨٤،ص٤٠

؛  ٣٨٤، ص٨٥، رقم ٢٣، س١٩٧٢ مارس سنة ١٣؛  ونقض جلسة ٣٦، ص٩رقم

 ١٥؛  ونقض جلسة ٨٥٥، ص٢٠١، رقم ٢١، س١٩٧٠ یونیه سنة ٨ونقض جلسة 

، ١٩٦٥؛ ونقض جلسة أول مارس سنة ١٢٥، ص٢٧، رقم ١٧، س١٩٦٦فبرایر سنة 

    .١٧٩، ص٣٩، رقم ١٦س

، ص ١٩٧٤النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، طبعة : وجدي راغب. د - ٤

نظریة الأحكام في قانون المرافعات، : أحمد أبو الوفا. د: وفي هذا المعنى أیضا. ٤٠٣

   . وما بعدها٣١٦، ص ١٩٨٥الطبعة الخامسة 



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٤

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 بینمـــا یكـــون فـــي،  یكـــون مـــن الجـــسامة بحیـــث یفقـــده ركنـــا لازمـــا لوجـــودهالمنعـــدم

   .تهصحلازمة لیتعلق بشروط والإجراء الباطل أقل جسامة 

، إذ لا حاجــة لا یحتــاج إلــى نــص یقــررهالانعــدام أضــف إلــى ذلــك أن -٣

 لا یحتاج إلى حكـم ، كما أنهالبطلانولیس كذلك ،  لكونه غیر موجود اصلالذلك

 ولا یعدو هذا الأخیر في حالة صـدوره سـوى أن یكـون كاشـفا لحكـم قضائي یقرره،

 لا یتقـرر إلا  أیا كان نوعه عاما أو خاصـا، في حین أن البطلانالقانون لیس إلا

  . بحكم قضائي

فـــلا یمكـــن أن یعـــود إلـــى الانعـــدام لا مجـــال فیـــه للتـــصحیح، كمـــا أن  -٤

 كـــان  ســـواءف ذلـــك علـــى خـــلالطـــاالب الاجـــراء فـــي حـــین أن الحیـــاة مـــرة أخـــرى، 

   . ً متعلقا بمصلحة الخصومم كانًمتعلقا بالنظام العام أ

  الفرع الثاني

  موقف القضاء المصري والعماني من فكرة الانعدام

في البدایة یجب التنویه إلى أن محكمة النقض المصریة قد انحازت لفكرة 

یة العلیا هي ، كما تبنت المحكمة الادارالانعدام متى فقد الاجراء مقومات وجوده

ُولكن فیما یبدو لي من أحكام المحكمة العلیا العمانیة وجدتها قد . الأخرى ذلك
نحت في الاتجاه الذي تبناه بعض الفقه في خصوص إنكار فكرة الانعدام 

والاكتفاء بالبطلان فحسب كما فعل المشرع الاجرائي، وكل ما هنالك أنها رتبت 

  .بشكل جسیم یفقده وجوده وغایته المقصودةالبطلان المطلق للإجراء الذي تعیب 

 -:بأن قضت ًوسیرا في الاتجاه السائد فقها: موقف محكمة النقض:  أولا

 ،ًموقعه موظفا عند التوقیع  نظر القانون إلا إذا كانفيالحكم لا یعتبر له وجود 

ًواذا فإن  ، الدعوىفي الذى قضى المحكمةرئیس   عنالقاضي ة فمتى زالت صفٕ

 ، الرسمیةالصفةلا یكسب ورقته ه، یاإالحكم ثم توقیعه  ذلك أسبابوضعه بعد 

 فيًیكن موجودا  ٕ واذا لمالقانوني،ً حكما مستوفیا الشكل بالتاليیجعل منها  ولا

 في مع موقعها اشتركواأخرین ممن   ولم یكن علیها توقیعالورقةالدعوى غیر تلك 

    . (١) الدعوى كأن لا حكم فیها ، فإنالقضیة فيالفصل 
                                                           

 ٧ ج ة النقض، مجموع– ١٩٤٦ مایو ٢١نقض جلسة :  أنظر بالإضافة للأحكام السابقة-١

= ٣٨٥٨/٢٠٠٣التمییز الاردنیة حكمة  وفي ذات المعنى  قرار م.١٥٧ص ، ١٦٣ رقم –



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٥

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

وهذا ما قضت به أیضا بصدد الأحكام الصادرة في خصومة لم تعلن 

صحیفتها أصلا للمدعى علیه، ومن ثم لم تنعقد الخصومة فیها بین أطرافها طبقا      

للقانون، فإن ظلت هكذا وتداولت فیها الجلسات حتى صدر فیها حكم، فإنه یكون 

ر خصومة وهي ركن فیه والحالة تلك هو والعدم سواء، لكونه قد صدر في غی

لأنها لا تقضي إلا في طلب تم تقدیمه إلیها طبقا للقانون فهو مفترضه ولازمه 

  .بحیث لا یتصور وجوده بدونه

 ًطلاقاإ على من لم یعلن صادر  حكم كلً معدومایكوننه إومن ثم ف 

 أو تم اً كما لو كان مزور،جراء معدومإ ب بهاعلانه إأو ثبت، ىالدعوبصحیفه 

 على من كذلك؛ أیة أحكام قد تصدرًویعتبر معدوما ) ١.( الغش والتواطؤبطریق

                                                                                                                                           

: سوزان محمد شحادة العرموطي: والمنشور في الموسوعة القانونیة، مشار إلیه لدى=

ءات، رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على العیب الجوهري وأثره في بطلان الاجرا

  .١٨، ص ٢٠٠٩الماجستیر،  كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، 

الحكم ببطلان صحیفه الدعوى والإجراءات التالیة لها  طلب الطاعنة:   حیث جاء فیه إن- ١

كییفه الصحیح ت من إعلانها بالصحیفة في موطن وهمى بطریق الغش والتواطؤ على سند

قضاء الحكم . جواز أبدائه بدعوى مبتدأه  طلب بانعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى

الإعلانات  فيوالتلاعب  إلى أن إعلان الطاعنة فى غیر مواطنها فیه برفضه المطعون

 یقضى ببطلانه بالطعن علیه بطریق ًفیظل قائما مالم ًیبطل الحكم ولا یجعله معدوما

 لسنه ٢٤٤٠ – ١٦٠٠الطعنان  ١٣/٣/١٩٩٦نقض . خالفه للقانون  مأةالمبتد الدعوى

صدر   وأن كانت القاعدة أن الحكم القضائي متى-:أنـــــــــه  ً قضائیة، وقضـــــــــــى أیضا٦٥

ًصحیحا یظل منتجا أثاره فیمتنع بحثه أسباب العوار ها التي تلحقه إلا عن طریق التظلم من ً

 القول بإمكان  بعض الصورفيباستثناء من هذا الأصل العام  لمبطرق الطعن إلا أن المس

اركانه الأساسیة بحیث  ٕبذلك، واذا تجرد الحكم من رفع دعوى بطلان أصلیه أو الدفع

 ً، ویحكم دون اعتباره موجودا ویفقده صفته كحكم یشوبه عیب جوهري جسیم یصیب كیانه

المقضي، ولا یرد  ب الحكم حجیه الامر سلطته، ولا یرتفيمنذ صدوره، فلا یستنفذ القاضي 

صدعه، ومن قبیل ذلك الحكم على من ثبت  علیه التصحیح لأن المعدوم لا یمكن رأب

  رقمالطعنفي  – ١٣/١/١٩٨٣جلسة  نقض :في هذا المعنى. الدعوى وفاته قبل رفع

    .ضائیة ق٥٢ لسنه ٤١٦



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٦

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

، وهذا ما استقرت علیه أحكام النقض حیث الدعوىفقد أهلیته قبل رفع  أو وفىتُ

وأنه ... معدومةٕاء والا كانت یأطراف أح بین  إلادلا تنعق ة الخصوم:نفیها أجاء 

 ،الدعوى مدعى علیه قبل رفع البوفاة الاستئناف أثناء نظر –الخصم  إذا علم

  " )١.(الابتدائي  الحكمبانعدام منهم الدفع ة مصلحذيجاز لكى 

 

إذا كان عدم انعقاد  :وفي حكم حدیث لها صادر من الدائرة التجاریة قالت

 من ركن لا قیام له بالتاليالخصومة من شأنها أن یفقد الحكم محله ویجرده 

 بمثل هذا الحكم أن یواجه ذلك بإقامة  فإنه لا جناح على من یحتج علیه،بدونه

العمل الإجرائي الصادر من : كما قضت أیضا بأن) ٢(.دعوى أصلیة ببطلانه

 عدم تحصنه ؛ وعدم ترتیب القانون اثر علیه مؤداهانعدامه جهة لا ولایة لها

  )٣(.ة جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المد،بفوات الطعن

  من قاض غیر صالح لنظر الدعوىكمر الحإذا صدوفي ذات السیاق؛ 

 الصلاحیةسباب عدم ألتوافر سبب من ممنوعا من سماعها بقوة القانون نظرا 

وذلك . ً لا باطلاً یعد معدوما، فإنه٤٩٨أو  ١٦٥ أو ١٤٦ المواد في المقررة

ًتأسیسا على أن الحكم الصادر من قاض تحقق بشأنه هذا السبب، تنتفي عنه 

بالتالي  و)٤.(ه الحالة الواقعیة الخاصة خلافا لبعض الفقهالصفة القضائیة في هذ

                                                           

 ١٧٧١رقم طعن – ٣/٤/١٩٨٤نقض  -  ق٤٧ لسنه ٢٢ رقم ١٣/١/١٩٨١نقض  - ١

،  ٢٨ مجموعه أحكام النقض ٣٠/٥/١٩٧٧نقض :  وفي ذات المعنى.قضائیة ٥٣لسنه 

 الخصومة انعقادإذا توفـــــى المدعى قبل  : في هذا القضاء الأخیرء وجا:  .١٣١٣ص 

 علمهم وصدر حكم فیها ورثته لصالح المدعى علیه وفى غفله منهم ودون إعلانها وقیل

 الخصومة فتكون –بعد وفاه مورثهم  – للمدعى علیه  صحیفتها بإعلانوانعقادهابالدعوى 

 ًویعد معدوما كل حكم فیها علم المدعى إذا ان شرط انعقاد ،معدومة الحالة هذه في

 من تلقاء الورثةیتدخل  الإجراءات لم تصحح ولم مادامت. مرهون بوجوده الخصومة

    . المدعى علیهبإعلانأنفسهم أو 

  .٧٦ / ٧٦٧الطعن رقم  في -الدوائر التجاریة - ٢٠١٠/ ٥/ ٢٧ة  حكمها الصادر بجلس-  ٢

  .ق ٧١لسنة ، ٣٤الطعن رقم  في ٢٠٠١/ ١١/ ٢٧ حكمها الصادر بجلسة -  ٣

  .نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص   : احمد ابو الوفا.د -  ٤



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٧

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

أو بطریق  ،ة متى كانت الباب لا زال مفتوحاً الطعن فیه وفقا للقواعد المقرریمكن

  .دعوى البطلان المبتدأة فیما عدا ذلك

 ً معدومالاًیعتبر باطلا مرافعات،  ١٤٨ بالمادةً عملا ولكن في حالات الرد

 لأن الصفة القضائیة لا زالت ثابتة في حق قاضي من وجهة نظرنا؛ وذلك

 رغم توافر - كما في حالات عدم الصلاحیة المطلقة-الدعوى ولم تنتف عنه

حالة الرد، فإن طلب الخصم رده ولم یتنح كان قضاؤه باطلا وجاز الطعن فیه 

   .ٕلهذا السبب، وان لم یطلب رده كان حكمه صحیحا لا شائبة فیه

 ذي یجوز لكل على أنه . المصریة محكمة النقضقضاءوقد استقر هذا 

 وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها  الخصومة،انعدامبمصلحة أن یتمسك 

وبالتالي فإن أیة إجراءات تتخذ فیها بما فیها الحكم ) ١.(العاملتعلقه بالنظام 

  .القضائي ذاته تكون هي والعدم سواء بسواء

                                                           

وقد . ئیةقضا ٧٤لسنة ، ٣٥٥٥الطعن رقم  في ٢٠١٤/ ٦/ ٢ حكمها الصادر بجلسة -١

 الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة بانعدامإذا كان الطاعنون قد تمسكوا : جاء فیه

 قبل رفع الاستئناف ١٩/٣/٢٠٠٣لمورث الطاعنین من الرابعة وحتى الأخیرة لوفاته بتاریخ 

إلا إنه لما كان البین من الأوراق أن وفاة المورث المذكور سابقة على إیداع صحیفة افتتاح 

 فإن الخصومة بالنسبة له تكون قد ولدت ٥/٤/٢٠٠٣الدعوى أمام محكمة أول درجة في 

 الابتدائي على كافة الإجراءات اللاحقة بما فیها الحكم الانعداممنعدمة وینسحب هذا 

 الحكم الصادر من محكمة أول درجة بانعداموالحكم المطعون فیه ولا یعتبر القضاء 

 الخصومة منذ بدئها انعدامذلك بأن ، رثته الطاعنین بطعنهم ًلصالح ذلك المورث إضرارا بو

على النحو سالف البیان بمجرد الحكم الصادر فیها بالنسبة للمورث من أحد أركانه 

ًالأساسیة بحیث یفقد صفته كحكم ویكون منعدما منذ صدوره لیس له وجود قانونى فهو 

 ولایته ولا یحوز حجیة الأمر اضيالقوالعدم سواء فلا یكتسب أیه حصانة ولا یستنفذ به 

ومن ثم یجب ،  لأن المعدوم لا یمكن رأب صدعه ولیس في حاجة إلى ما یعدمه المقضي

وٕاذ كان ما ینعاه ،  ذلك الحكم عند الاحتجاج به بانعدامعلى المحكمة أن تقضى 

 الخصومة أمام محكمة الاستئناف لانعدامالطاعنون من بطلان الحكم المطعون فیه 

 على الاحتجاج بالحكم الصادر من ینطويسبة لمورث الطاعنین من الرابعة للأخیرة بالن

 الحكم بانعداممحكمة أول درجة بما یتعین معه نقض الحكم المطعون فیه والقضاء 

=  ٥٣ لسنة ٩٧٦الطعن رقم (:  وفي ذات المعنى أیضا. بالنسبة لهذا المورث الابتدائي



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٨

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 في حالة ،ن البطلان لا الانعدام قررت أن الجزاء یكو؛ومن جهة أخرى

 كان هذا متى ،إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم یترتب علیه بطلان الحكم

ًالدفاع جوهریا ومؤثرا في النتیجة  ً إذ یعد هذا الاغفال قصورا . الیهاانتهى التيً

 أنه إذا طرح على المحكمة ؛ بما مؤداه، الأسباب الواقعیة یقتضى بطلانهفي

ًما بالجدیة مضت الى س حتى إذا ما رأته مت،یها أن تقدر مدى جدیته فعل،دفاع

(.ً لم تفعل كان حكمها قاصراهي فإن ،فحصه لتقف على أثره في قضائها
١ (  

  

إذا كان قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق ببطلان الحكم  كذلك قضت

 )٢.(ًطلا أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه یكون با،الدعوى

بعدم توافر الانعدام عند خطأ المحكمة في تطبیق القانون أو كما قضت كذلك 

، أو لأن المحكمة )٤( وفي حالة التمسك بالدفع بعدم الاختصاص ) ٣.( تفسیره

                                                                                                                                           

 جلسة ٦٠ لسنة ١١٢الطعن رقم (  )٣٤٢ ص ١ ع ٤٠ س ١٩٨٩/٠١/٣٠جلسة =

 جلسة ٦٠ لسنة ١١٢الطعن رقم ( )٢٥٢ ق ٤٧٣ ص ٢ ع ٤١ س ١٩٩٠/٠٧/٢٥

  .)٢٥٢ ق ٤٧٣ ص ٢ ع ٤١ س ١٩٩٠/٠٧/٢٥

، ١ع ، ٤٨ س ،٦٤ لسنة ٩١٩٩الطعن رقم ، في ١٩٩٧/ ٣/ ٢ حكمها الصادر بجلسة -١

 ١٩٩٧/٠١/٢٦ جلسة ٦٥ لسنة ٩٢١٤الطعن رقم (وكذا حكمها في . ٧٨ ق ٤٠٥ص 

  . )٢١٣ص ، ١ ع، ٤٨س 

قضائیة  ٦٥ لسنة ٩٧٢٣الطعن رقم ، في ١٩٩٧/ ١/ ١حكمها الصادر بجلسة : أنظر - ٢

 إغفال بیان رأى النیابة لا یبطل ولكن مع ذلك فإن. ١٤ق ، ٦٧ ص ١ ع، ٤٨س 

 .أساس على الحكم المطعون فیه بهذا السبب على غیر النعي ومن ثم یكون الحكم،

  .١٨٦ق ، ٩٧٦ص ، ٢ع ، ٤٨ س ١٩٩٧/٠٦/٢٤ جلسة ٦٣لسنة  ١٤٧الطعن رقم (

، ١١، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٦٠ أبریل سنة ٢٦  مدني جلسةنقض - ٣

  .٣٨٠ص

 ،س ٧٣١٨، في الطعن رقم ٢٠٠٦/ ٢١/١  أنظر حكم المحكمة الاداریة العلیا  بجلسة -٤

  . قضائیة علیا، الدائرة الأولى٤٩



       
  
 

   

 

 
 

٦٣٩

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

ولا )  ١( لائحة  دم دستوریة نص معین في قانون أولم تقم بالرد على الدفع بع

  .( ٢) تكوین عقیدتهافي حالة تتعلق بسلطة المحكمة في

موقف المحكمة الاداریة العلیا من فكرة انعدام الأحكام  - :ثانیا

  .القضائیة
كان للمحكمة الاداریة العلیا ذات المنهج الذي نحت إلیه محكمة النقض و

المصریة وغالبیة الفقه الاجرائي الحدیث، في التأكید على الأصل العام المتمثل 

دم المساس بها، إلا وفق القواعد التي حددها المشرع في احترام حجیة الأحكام وع

 اللهم. دعوى البطلان المبتدأة وبالتالي لا یصح كقاعدة اللجوء إلى. للطعن فیها

. إلا في بعض الحالات الاستثنائیة التي یفقد فیها الحكم كیانه ومقومات وجوده

أصلیة في ومن حیث إنه إذا أجیز استثناء الطعن بدعوى بطلان "...  :فقالت

 فإن هذا الاستثناء یجب أن یقف عند الحالات ،حكام الصادرة بصفة نهائیةالأ

  )٣.(التي تنطوي على عیب جسیم وتمثل إهدارا للعدالة یفقد فیها الحكم وظیفته

ومن حیث إنه عن تحدید وسیلة التمسك بهذا : وجاء في حكم آخر لها

 أنه لا بطلان وقضاءقرر فقها ٕالبطلان فمن الجدیر بالذكر إنه وان كان من الم

 إلا أن هذا ،دفع في دعوى قائمةلبطریق ا  أومبتدأهفي الحكم سواء بدعوى 

 البطلان إلا أنه موجود ومنتج لكل أثاره یعتورهٕینصرف إلى الحكم الذي وان كان 

 أما الحكم المعدوم و –ما لم یقض ببطلانه بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا 

ن الأركان الأساسیة للحكم و التي حاصلها أن یصدر من هو الذي تجرد م

بما لها من سلطة قضائیة أي في   محكمة تتبع جهة قضائیة و أن یصدر 

موجود و غیر منتج لأي أثر  خصومة و أن یكون مكتوبا فهذا الحكم یعتبر غیر

 قانوني و لا یلزم الطعن فیه للتمسك بانعدامه و إنما یكف إنكاره عند التمسك بما

                                                           

    .٢٩٥لمرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، ا.  د-  ١

 ق علیا ، الدائرة الأولى؛ ٤٨س ٣٤٤٢ ، الطعن رقم ٢٠٠٧/ ٢٤/٣ اداریة علیا جلسة -  ٢

 – ق ٥٢ لسنة ١٤٣٨١ الطعن رقم – موضوع – الدائرة الأولى –المحكمة الإداریة العلیا 

  .١٠/١/٢٠٠٩جلسة 

ذا حكمها  وك ،٢٩، ص ١٦، س ٢١/١١/١٩٧٠ جلسة – ق ١٤ لسنة ١٥٠٤القضیة  - ٣

  .١٢٢ ص – ٢٤ س ١٧/٦/١٩٧٩ جلسة – ق ٢٤ لسنة ٥٩٣في الطعن رقم 



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٠

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

اشتمل علیه من قضاء كما یجوز الطعن فیه بالبطلان بدعوى أصلیة أو بدفع 

  .في دعوى قائمة

ٕ واذا كان الثابت من الأوراق ،من حیث إنه على هدى ذلك تابعت بالقول؛ و
وٕان كانت الجهة الإداریة لم تتبع في شأن إقامتها الطریق  أن الدعوى الفرعیة

لمذكرة امر أن الطاعن ووكیله علماها من القانوني السلیم إلا أن الجلي في الأ

 ١٦التي تسلم صورتها الوكیل أمام مفوض الدولة بجلسة التحضیر المنعقدة في 

 مما یغدو من المتعذر معه اعتبار ،هایام بالرد علقو،  ١٩٦٧من مایو سنة 

 بل یعتبر في الحقیقة قد شابه ،منعدما فاقدا طبیعته كحكم الحكم الصادر فیها 

مما یجوز معه الطعن فیه أمام هذه المحكمة تطبیقا   أوجه البطلانوجه من

 سالف الذكر التي ١٩٥٩ لسنة ٥٥مجلس الدولة رقم   من قانون ١٥/٢للمادة 

في بطلان إذا وقع  " لیاالمحكمة الإداریة الع  تقتضي بجواز الطعن أمام 

لثابت أیضا ٕوعلى ذلك وان كان ا" الحكم  الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في

 بهذا الحكم عند إعلانه ١٩٦٩ من دیسمبر سنة ١٩د علم في قأن الطاعن 

فوات مواعیده لد استغلق أمامه طریق الطعن ق و،بقائمة الرسوم الصادر في شأنه

 ومن ثم فلا یجوز له بعد ذلك رفع دعوى بطلان أصلیة لأن الحكم ،المقررة

  .أصبح بمنجى من الإلغاء

ومن حیث إنه فیما یتعلق بكل أثاره الطاعن : حكمة ولا زال الحدیث للم

 ق ٢١ لسنة ١٨٤بشأن عدم إخطاره بأي من جلستي المرافعة في الدعوى رقم 

 على الاطلاع فالثابت من ١٩٦٩سنة    أبریل٢٧إلى أن صدر الحكم فیها بجلة 

 من نوفمبر ٥في الفترة من ) الأرشیف  (دفتر صادر من محكمة القضاء الإداري 

 أن سكرتاریة محكمة القضاء الإداري ١٩٦٨ من دیسمبر ٢٨ حتى ١٩٦٨سنة 

 ١٩٦٨ من نوفمبر سنة ٣٠ إخطارا في .../ أرسلت إلى وكیل الطاعن الأستاذ 

هي تاریخ  و ( ١٩٦٨جلسة الأول من دیسمبر سنة   لإبلاغه بتاریخ٣١٧٣برقم 

 لسنة ٥٥ من القانون رقم ٣٢ٕوأنه وان كانت المادة ) أول جلسة في المرافعة 

قلم كتاب المحكمة تاریخ الجلسة إلى ذوي   المشار إلیه تقضي بأن یبلغ١٩٥٩

طار خالشأن و یكون میعاد الحضور ثمانیة أیام على الأقل وكان الواضح أن الإ

ٕ أن عدم مراعاة هذه المدة وان كان یؤدي إلا أنه یلاحظ، تم لأقل من ثمانیة أیام



       
  
 

   

 

 
 

٦٤١

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 ،إلى وقوع عیب شكلي في الإجراءات یؤثر في الحكم ویترتب علیه بطلانه شكلا

 لا رفع ،إلا أن سبیل التمسك ببطلانه هو الطعن علیه بالطرق المقررة قانونا

 یجب أن یقف ، إذ أن ولوج هذه الوسیلة الاستثنائیة،الدعوى المبتدأة بالبطلان

حد الحالات التي تنطوي على عیب جسیم یمثل إهدارا للعدالة یفقد معها عند 

    )١.(كحكم    الحكم وظیفته 

       . من فكرة الانعدام الاجرائيُموقف المحكمة العلیا العمانیة -:ثالثا

 الحكم على من :ن بأ)٢.(ُقضت المحكمة العلیا العمانیة في العدید من أحكامها

الاستئناف ودون إعلانه بها یجعله مشوبا بعیب لم یكن طرفا في خصومة 

ولكن نظرا لما ورد في هذا الحكم  .ًجوهري یبطله بطلانا مطلقا ویستوجب نقضه

نستعرض ما جاء فیه على ًبخصوص مسألة الانعدام والبطلان كان حریا بنا أن 

  -:النحو التالي

خصومة إذ بعدما قررت المحكمة أن من أركان الحكم الأساسیة صدوره في 

مستكملة لمقوماتها أشخاصا وموضوعا وسببا، ورتبت على ذلك أن الحكم الذي 

یصدر على من لم یكن خصما في الدعوى أو الاستئناف، أو كان قد توفي قبل 

ًرفعها، یعتبر معیبا بعیب جسیم یبطله بطلانا مطلقا، لا یحتاج بدوره إلى قرار 

تقضي به من تلقاء نفسها دون من المحكمة، ولا یمكن تصحیحه، وللمحكمة أن 

  .توقف على طلب لتعلق المسألة بالنظام العام

                                                           

  .١١٣ص ، ٢٥ س ٧/٦/١٩٨٠ جلسة – ق ٢٣ لسنة ٥٣٧ الطعن رقم  حكمها في- ١

الطعن رقم ، ٣/١/١٩٨٨ جلسة – ق ٣٣ لسنة ٤٢٢٣طعن رقم وكذلك حكمها في ال

 جلسة –  ق٣٣ لسنة ٣٣٤٢الطعن رقم ، ٣/٤/١٩٩٠ جلسة – ق ٣٣ لسنة ١٣٩

٢٥/٤/١٩٩٠.  

 في الطعن رقم  ٢٠٠٨/ ٢٦/٤  حكم العلیا الدائرة المدنیة الأولى والصادر بجلسة - ٢

، المكتب الفني مجموعة القواعد القانونیة  والمبادئ المستخلصة منها ٣٤٦/٢٠٠٧

، المبدأ ٢٠١٠ وحتى ٢٠٠١والصادرة عن الدوائر المدنیة  للمحكمة العلیا في الفترة من  

علیا تجاري والصادر بجلسة : وفي ذات المعنى. ٤٠ -٣٨، ص  ٨ق .، س٣١رقم 

  .،  بذات الصفحة٤ق .، س٦، المبدأ رقم ٢٠٠٤ / ٢، في الطعن رقم ١٧/٣/٢٠٠٤



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٢

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

ُولا یغیر من ذلك ما ذهب إلیه جانب من الفقه :.. وتابعت المحكمة قائلة
القانوني بأن الحكم یكون منعدما في هذه الحالة؛ لكون الاجراء لا وجود له، بینما 

 القانون، ولا یكون الاجراء باطلا البطلان هو جزاء یلحق بالعمل الاجرائي ویقرره

دون نص في القانون، ولا یرد إلا على العمل الذي لا تتوافر فیه المقتضیات 

وانتهت .... التي استلزمها القانون فیه بما أدى إلى عدم ترتیبه لآثاره القانونیة

بأنه لا فرق من حیث الأثر بین البطلان المطلق : المحكمة في تحلیلها للقول

  .ق بالنظام العام والانعدام من هذه الزاویةالمتعل

   .تعلیقنا على هذا الحكم
  : ما یليوهذا الحكم رغم تقدیرنا له؛ إلا أن لنا علیه ملاحظات أهمها  

ً أنه ناقض نفسه عندما جعل البطلان والانعدام شیئا واحدا من حیث الأثر، -١
سي منه یجعله رغم أنه قرر في البدایة أن فقدان الحكم لعنصر ومكون أسا

  .عدما

 بین ركن الشيء وشرطه وجعلهما ؛ثم إنه كذلك قد خلط فیما یبدو لي-٢  

ًشیئا واحدا رغم ما بینهما من اختلافات جوهریة، تتمثل في أن الركن جزء لا 
 وداخل في تكوینه، وبالتالي لا یتصور وجوده بدونه، فهو ءیتجزأ من ماهیة الشي

  .حكم معدوم لكونه فاقدا لركنه

وأما البطلان سواء أكان عاما أو خاصا  بحسب نوع المصلحة التي   

 - النموذج القانوني-تحمیها القاعدة القانونیة المقررة للشكل الاجرائي المطلوب

ًفمفترضه أن یكون الاجراء موجودا وقائما ومرتبا لآثاره حتى یقضى به، وبالتالي 
عیب، ولذا كان من الممكن أن ًیرد على إجراء ولد معیبا أیا كانت جسامة هذا ال

 )١.(یرد علیه التصحیح، وهذا ما لا یمكن تصوره بشأن الاجراء المعدوم
                                                           

 في العدید من أحكامها  الى فكرة انعدام الأحكامالمصریة محكمه النقض انحازت ولقد - ١

 في التصنیف ضرورةعلى ها  تطبیقاتفيوم  والتي تقالتي أوردناها متنا وهامشا فیما سبق،

 أثارها بحسب جسامه العیب ، فالعیب في یمكن ان تشوب الأحكام والتنویع التيالعیوب 

 على نحو یفقده كیانه الأساسیةالجسیم هو العیب الذى یجرد الحكم من مقوماته وأركانه 

 صدوره ، فلا ً موجودا منذاعتبارهوصفته كحكم ویطیح بماله من حصانه ویحول دون 

 ولا یرد علیه التصحیح لأن المعدوم المقضي ولا یرتب حجیه الأمر القاضيیستنفذ سلطه 

 مجله – دعوى البطلان الأصلیة: ماهر أبو العنین محمد.راجع د. لا یمكن رأب صدعه

 فيقیل إذ  ووجاهته الرأيویؤكد شراح القانون هذا  ٦٣١ ص – العدد الأول – المحاماة

ٕ فأنه یفقد صفته كحكم واذا شاب الحكم عیب الأساسیةًد الحكم ركنا من اركانه  إذا فق:ذلك
ً أصاب كیانه ، فأنه أیضا یفقد صفته كحكم ، أنما إذا كان العیب الذى یعتریه لیس جوهري



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٣

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

ُكذلك فإنه یبدو لي أن المحكمة العلیا العمانیة قد نحت في حكمها هذا -٣  
بأن البطلان فقط هو الجزاء الذي ) ١.(في الاتجاه الذي یقول به بعض الفقه

نون المرافعات، ولا محل بالتالي لتطبیق جزاء آخر نظمه المشرع الاجرائي في قا

وهو الانعدام، لعدم ورود النص علیه في قانون المرافعات أو الإجراءات المدنیة 

  .  وتعدیلاته٢٩/٢٠٠٢

ولكني مع ذلك لا أجد مبررا لهذا الخلط بین المصطلحین؛ لأن المشرع   

، لأن الإجراء المنعدم لا ًعندما لم یورد تنظیما للانعدام كان قاصدا ذلك ویریده

ًوجود له أصلا، وبالتالي لا محل لاعتباره أو النظر إلیه لكونه عدما، والعدم لا 
حكم له، وأما ما یستلزم التنظیم فهو الاجراء المعیب بمخالفة مقتضیاته وأشكاله 

  .القانونیة

 أن المشرع قصد الخلط بینهما، لاختلاف -  فیما أعتقد- وهذا لیس معناه   

ٕقتهما وانما كان قصده تنظیم الاجراءات القائمة والموجودة بالفعل رغم ما قد حقی
  .یشوبها من عیوب قد تبطلها إن لم یتم تصحیحها طبقا للقانون

                                                                                                                                           

دون ان تمتد  من شأنه أن یفقده صفته كحكم ، بل لا یعدوا أن یكون شائبه تصیب صحته

ًكون باطلا ولیس معدوما الى انعقاده وكیانه فإنه ی النظریة العامة :  وجدى راغب.د. ً

 –أحمــــــــــــــــــد أبو الوفا . د، ٤٠٣ ص -١٩٧٤للعمل القضائي في قانون المرافعات سنه 

،   وما بعدها٣١٦ ص – ١٩٨٥ الطبعة الخامسة – قانون المرافعات فينظریه الأحكام 
   .  وما بعدها١٢٠٠ص  - والتجاریة لمدنیةا أصول المرافعات –نبیل أسماعیل عمر . د

 ٤٧٢  ،٤٧١ الوسیط في شرح قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص: فتحي والي.  د- ١

أن القانون ینظم البطلان، ویقصد :  الأخذ بفكرة الانعدام تأسیسا علىسیادتهرفض حیث 

 عمل معین فيالقانون  یتطلبها التيفیه المقتضیات  العمل الذى لا تتوافر بالعمل الباطل

 ، غیر هذاالقانوني بالانعدام ولا یمكن ان یقصد القانونیةمما یؤدى الى عدم انتاج اثاره 

 الالتجاء لا تتطلب العملیة فلأن الحاجه المحكمة فیها إلى یلجأوٕاذا كانت هناك حالات لا 

ضها محل شك ، وبعضها  یرتبها انصارها علیها بعالتيوالنتائــــــــــج  . ةیدفغیر م وهى فكره

 ألیها لظهور القضائيفمن ناحیه یجب التقریر . الأخر یمكن أن یترتب على فكره البطلان

 النتائج باقين إومن ناحیــــــــــه أخرى ف.  تعیبهفيتعیب العمل الى درجه عدم منازعه أحد 

ح وبطلانا لا ًفیمكن القول أن هناك بطلانا یقبل التصحی. یمكن ترتبها على فكره البطلان

 النتائج ه لتصل الى هذبالانعداملقول ا في مبرر أيفلیس هناك . وهكذا  یقبل التصحیح

..........."  



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٤

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  الخاتمة
بعدما انتهینا بفضل االله وتوفیقه من هذا البحث الذي انصب على العیب 

ى صحة إجراءات الخصومة القضائیة، یمكننا أن نخلص منه الاجرائي وأثره عل

  :إلى النتائج التالیة

أن المشرع الاجرائي عندما تطلب أشكالا معینة في الأعمال : ًأولا

المكونة للخصومة، أراد أن یضبط المسار الذي تسیر فیه سواء من جانب 

 أحدهم ، على نحو یحول دون تحكمقاضیها أو حتى من جانب المتقاضین فیها

  .أو انحرافه عنها بما لا یجعلها قادرة على تحقیق أهدافها المرسومة له

لاحظنا كذلك أن الأشكال الإجرائیة إنما هي وسیلة لغایة؛ فالقصد : اًثانی

منها ضبط إجراءات الخصومة وعدم تركها لهوى الخصوم أو حتى القاضي، بما 

مثلة في صدور الحكم الحاسم یجعلها تصل إلى النهایة الطبیعیة المأمولة والمت

  .للنزاع في موضوعها

ًولما كان الأمر كذلك كان متعینا أن نعرض لمفهوم العمل : اًثالث

الاجرائي ومقتضیات وجوده وصحته، حتى یتسنى لنا الوقوف على عیوب هذا 

العمل والتي قد تصل أحیانا إلى درجة من الجسامة تفقده وجوده وتجعله معدوما 

أو تجعله غیر قادر على إنتاج أثره القانوني المطلوب .  الاطلاقلا أثر له على

لو تم بالشكل وعلى النحو الذي تطلبه القانون، وبعبارة أدق فقد شرطا لازما 

  .لصحته

خلصنا كذلك من خلال هذا البحث إلى حقیقة مؤداها أنه لا یجوز : ًرابعا

لوله الذي یختلف عن  الانعدام والبطلان لأن لكل منهما مفهومه ومدالخلط بین

ولذا ادعو المشرع في كل من . الآخر على النحو الذي فصلناه في هذا المقام

ٕمصر وسلطنة عمان إلى عدم الخلط بینهما، وكذا القضاء وان كان قضاء 

  .النقض المصري أكثر دقة ووضوحا في هذا الشأن من نظیره العماني

المشرع المصري وقد لاحظنا كذلك أن الاتجاه لدى كل من : اًخامس

ونظیره العماني قد نحا في الاتجاه الذي حاول التخفیف من وطئة الجزاءات 

المترتب على مخالفة العمل الاجرائي لمقتضیاته  لاسیما البطلان الإجرائیة 



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٥

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

 على وجود الموضوعیة والشكلیة على حد سواء، رغبة منهما في الحد من آثارها

لى مبدأ الاقتصاد في الاجراءات، وما  نزولا ع وذلكوصحة الخصومة القضائیة

یقتضیه من توفیر في الوقت والجهد والنفقات، ورغبة حقیقیة في عدم المغالاة في 

أشكال الخصومة لإدراكهما أنها وسیلة ولیست غایة في ذاتها، وذات المسار 

طبقه القضاء في كل من مصر وسلطنة عمان حسبما استبان لنا من خلال هذه 

  .الدراسة

َّكما تبین لنا من خلال هذه الدراسة؛ أن المشرع العماني قد ربط : اًسادس

الحكم بالبطلان بضرورة حصول ضرر بالخصم الذي تمسك به، ولم یفعل 

المشرع المصري ذلك في قانون المرافعات الحالي على عكس القانون الملغي 

  . الذي كان یربط بین الحكم بالبطلان والضرر١٩٤٩ لسنة ٧٧

َّعتقد أن عدم تحقق الغایة من الشكل الذي تطلبه القانون في هذا وٕان كنت أ

ًالإجراء یمثل ضررا إجرائیا بالخصم وحقوقه الإجرائیة في الدفاع والمواجهة، وهذا 
ما یفسر لنا سبب تغییر المشرع المصري لصیاغة النص لتصبح على النحو 

  .الذي هي علیه الآن

ًص المصري العیب بكونه جوهریا وفي ذات السیاق، لم یقید الن: ًسابعا
ًوانما جاء مطلقا بما مؤداه أن أي عیب ناشئ عن مخالفة شكل قانوني معین  ٕ - 

سواء أكان الهدف منه حمایة مصلحة عامة، أم مجرد مصلحة خاصة بأحد 

ً یؤدي إلى الحكم ببطلان الإجراء، إما بناء على طلب كما في – الخصوم
بات وجود العیب الذي لم تتحقق بسببه الغایة حالات البطلان الخاصة، شریطة إث

التي قصدها المشرع منه، أو حتى من تلقاء نفس المحكمة في الحالات المتعلقة 

  .بالنظام العام

وهل هو شكلي أم ، وأود التنبیه إلى ضرورة فهم طبیعة العیب: ًثامنا

الذي موضوعي؛ لأن ما نعنیه في هذا المقام هو العیب ذو الطبیعة الإجرائیة 

ًیرتب بطلانا شكلیا ولیس بطلانا موضوعیا؛ لأن هذا الأخیر إنما یجد مجاله في  ًً ً
  .القانون المدني ولیس الإجرائي هذا من ناحیة



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٦

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

ومن ناحیة أخرى یجب على المشتغلین بالمجال القانوني بصفة  :ًتاسعا

عامة والقضائي بصفة خاصة، أن یقفوا على هذه العیوب الإجرائیة، ویعرفوا 

، ومدى تأثیرها على بیعتها القانونیة، والدفوع الشكلیة الناشئة عن وجودهاط

  .صحة إجراءات الخصومة ووصولها لغایتها

ُبل إن هذه القواعد أیضا لازمة للخصوم أنفسهم؛ حتى لا یفاجئوا  : ًعاشرا
 بسقوط حقوقهم في مباشرتها لفوات مواعیدها، أو لتخلف - نتیجة جهلهم بها- 

ي أو المكاني لها الواجب إبداؤها فیها؛ وهو ما قد یؤدي في نهایة الظرف الزمان

المطاف لخسارة دعواهم  دون حكم، وربما ضاع الحق الموضوعي ذاته بطریق 

  .مباشر أو غیر مباشر

 مصطلح ا لم یستخدم-ُ والعماني المصري-انویلاحظ أن المشرع

لكن مع و. تشریع الاجرائي كما فعلا بالنسبة للبطلان ولم ینظماه في ال."الانعدام"

ذلك فإن عدم التصریح بفكرة الانعدام لا یعنى عدم وجودها في قانون المرافعات 

وهذه القواعد قد . ًأو الاجراءات المدنیة، مادامت تجد سندا لها من القواعد العامة

أحالت علیها الكثیر من الأحكام القضائیة على نحو ما أوردناه في هذه الورقة 

   .وتبناه السواد الأعظم من رجالات الفقه الاجرائي. البحثیة

وحتى الآراء التي لم تتبن هذه الفكرة نجدها قد خلطت بین الانعدام 

والبطلان، ورتبت على جسامة العیب الذي یفقد الاجراء وجوده البطلان المطلق 

على الرغم من أن الاجراء الباطل موجود وقائم، ولكنه معیب بعیب جعله غیر 

وذلك لأن العمل ؟؟ .ا معدوما بالبطلانًعلى إنتاج أثاره، فكیف أصف إجراءقادر 

الاجرائي له مقتضیات وجود ومقتضیات صحه، ولابد منهما معا حتى یوجد 

  .الاجراء قانونا وتترتب علیه آثاره 

  

 "وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب"

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٧

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  مراجع البحثقائمة 
  

  :أحمد أبو الوفا

 .م١٩٨٥الأحكام في قانون المرافعات، الطبعة الخامسة، نظریة  -

 .م١٩٥٠المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الثالثة منشأة المعارف بالإسكندریة،  -

  :أحمد السید صاوي

الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، طبعة  -

  .م١٩٨١

  : أحمد مسلم

 .م١٩٧٩مدنیة والتجاریة، طبعة أصول المرافعات ال -

  :أحمد ملیجي

 .التعلیق على قانون المرافعات، الجزء الأول، بدون تاریخ نشر -

  :أحمد هندي

 .م١٩٩٥قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدید للنشر،  -

 .١٩٨٩أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة، دار الكتب الجامعیة  -

  :أحمد فتحي سرور

  .١٩٩٣سیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الو -

 القاهرة  دكتوراه حقوقنظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة رسالة -

١٩٥٩.  

  :أمینة النمر

 .م١٩٨٤النظام القضائي والاختصاص، طبعة  -

 .١٩٩٠لوجیز في قوانین المرافعات، نادي القضاة القاهرة ا -

  :  سعدإبراهیم نجیب

 بالإسكندریة منشأة المعارفالجزء الأول والثاني، القانون القضائي الخاص،  -

١٩٨٠، ١٩٧٤. 

  :إلیاس أبو عید

أصول المحاكمات المدنیة بین الاجتهاد والفقه دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  -

 .م٢٠٠٢الحقوقیة، بیروت 
  



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٨

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  :جیرار كورنو

نصور القاضي، المؤسسة الجامعیة معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة الأستاذ م -

 .م١٩٩٨للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، 

  : رزق االله أنطاكي

  .م١٩٦٤أصول المحاكمات في المواد التجاریة والمدنیة، مطبعة المفید الجدید،  -

  :رمزي سیف

 .م١٩٦٨الوسیط في شرح قانون المرافعات، طبعة  -

  : رمضان جمال كمال

لحدیثة في البطلان في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الطبعة الموسوعة ا -

  .م٢٠٠٧الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

  :سید أحمد محمود

ًأصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى،  -

 .م٢٠٠٦مصر، 

  :عبدالباسط جمیعي

 .م١٩٨٠لعربي، مبادئ المرافعات، دار الفكر ا -

  :الأزمازى السعید محمد –الحكم شرف  عبد

 .م١٩٩٨دراسات في قانون المرافعات، الطبعة الأولى،  -

  :عبدالحمید الشواربي

التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات، الجزء الأول، منشأة المعارف  -

  .م٢٠٠٤بالإسكندریة، 

 . ١٩٩٦الإسكندریة البطلان المدني الاجرائي والموضوعي، منشأة المعارف ب -
  

  

  : عبد الحكیم فوده. د

 .، دار المطبوعات الجامعیة مصر١٩٩٩البطلان في قانون المرافعات  -

  : عبداالله أحمد المفلح الصغیر

 رسالة -دراسة مقارنة- العمل الاجرائي في قانون أصول المحاكمات المدنیةنبطلا -

 .٢٠٠٧دكتوراه، جامعة عمان العربیة الأردن 

  



       
  
 

   

 

 
 

٦٤٩

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  : عاطف فؤاد

  . بدون دار نشر٢٠٠٣أسباب البطلان في الأحكام المدنیة  -

  :عید محمد القصاص

الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

 .م٢٠٠٥

  : فتحي والي

نظریة البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الأولى، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  -

  .م١٩٥٩جامعة القاهرة، 

، ١٩٨٠الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعة  -

 .م٢٠٠١، ١٩٨٦

  :  أحمد ماهر زغلول–فتحي والي 

نظریة البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،  -

 .م١٩٩٧

  : فوزي دهیم الرشیدي

مرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي دراسة بطلان العمل الاجرائي في قانون ال -

مقارنة مع القانون الاردني، رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا للحصول على 

 .٢٠١١الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط 

  :محمد عبدالوهاب عشماوي

 والثاني م،١٩٧٤، الجزءان الأول فعات في التشریع المصري والمقارنقواعد المرا -

 .بدون سنة نشر

  :محمد ماهر أبو العینین

 .دعوى البطلان الأصلیة، بحث منشور بمجلة المحاماة العدد الأول -
  

  : محمود محمد هاشم

 .م١٩٨١قانون القضاء المدني، الجزء الأول، دار الفكر العربي،  -

 .١٩٨٦قانون القضاء المدني، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة  -

  :  الحسینيمدحت محمد

 .م١٩٩٣البطلان في المواد الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -



       
  
 

   

 

 
 

٦٥٠

 ت بالإسكندريةالمجلد الرابع من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنا  

 ُ في قانون المرافعات المصري والعماني "دراسة مقارنة"العيب الإجرائي وأثره على صحة  إجراءات الخصومة القضائية  

  :مصطفى صخري

موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة والإداریة والجنائیة، المكتب الجامعي الحدیث  -

 .م٢٠٠٥بالإسكندریة، 

  :نبیل إسماعیل عمر

ات، منشأة المعارف، بدون طبعة، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافع -

 .م٢٠٠٦

 الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،قانون المرافعات المدنیة والتجاریة -

 .م١٩٩٤

قانون أصول المحاكمات المدنیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -

  .م٢٠٠٨

دیدة بالإسكندریة الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الج -

 .م١٩٩٩

  : ولیـــد الحــامدي

المسقطات والمبطلات في الدعوى المدنیة، محاضرة ألقاها أمام الهیئة الوطنیة 

 .٢٠١٣ -٢٠١٢للمحامین بتونس، السنة القضائیة 

  :وجدي راغب فهمي

 .م١٩٧٨مبادئ الخصومة المدنیة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، "قانون المرافعات"ضاء المدني مبادئ الق -

 .م٢٠٠١م، والطبعة الثالثة دار النهضة العربیة ١٩٨٦القاهرة، 

النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، طبعة  -

 . م١٩٧٤


